البيوع 


وما يشرع ويمنع منها 


مكتب البحوث والدراسات 


الطبعة الأول 
مطابع الدڈولت الإسلاميّن 
رامع لزل ۷٤٤۱ھ‏ 


مھ الببوح؛ وما بشرع ويمنع منها 


کے n‏ 
مہ ت(رمہ 


ا حمد لله معز من أطاعه» مذلٌ من عصاه» والصلاة والسلام على نبيه 
ومصطفاه» وعلى آله وصحبه ومن والاه» أمَّا بعد: 

فإنَّ الناظر في حال أكثر الناس اليوم يجدهم -إِلّا من رحم الله- قد ضلوا 
في عقائدهم» وفرّطوا في عباداتهم» وفسدوا في آخلاقهم» وكذا قد انحرفوا في 
معاملاتهم وبيوعهم. 

ولقد أخبرنا الصَّادق المصدوق ويا عن ذلك فجاء عند البخاري عَنْ 
أي هُريرة نة عن التي جك قَالَ: «يأتي عَلَ الاس رَّمَان لا باي لمر 
NL‏ ا حلاَلِ ام مِنَ الحرّام». ۰ ۰ 

وانعدام المبالاة أو انخفاضها في مسائل البيوع عائدٌ إلى أمور» منها: 


سو حو 


َ‫ 5 ع 

أولا: املع بالأموال وعشق الدنيا الدنيئة» عن أبي هريرة بََخَلِلَْكَتُ عن 
٥‏ ی ر و ا ا وی لا اران ل رو سر ٥م‏ 
النْبيّ وا قَالَ: «تعس عَبْدٌ الديتارء وَعَبْدُ الدَرْهَمء وَعَبد الْحَهِيصَة إن عطي 
رَضى» ِن 1 يَغْطَ 7 2 طن تعس وان 2-2 ( وَإِذَا شش شك فلا انتقث ( [أخرجه 

ثانياً: انتشار الجهل وضعف العلم الشرعي» ومن ذلك الجهل بالمحرّمات 
في البيوع» والجهل بعقوبة مَنٍ ارتكبها. 

قال الإمام السرخسي َال "... وَهَذَا قیل حمر -أي: الشيباني- ألا 
0-0 1 مه e‏ ے> کہ ےر تھا سلس ۔‫ 3 2 
تصَنْف في الزھُدِ شَيْئاً؟ قَال: قد صنفت كِتَاب البيوع» وَمُرادُه بيت فيه تَا تل 
هه ٥‏ سمس 6ه 8 2 سر و وو و ا ال ل 
ورم وَلیْس الزهد إلا الِاجْتِئَاب عَنْ الحرام وَالرَعْبَّة في الحَلالٍ" 1.ه2". 


.١٠١/١١ طوسبملا:١‎ 


3 الببوح؛ وما بشرع ويمنع منها 


لذا فقد قمنا بوضع كتاب يبيّن معنى البيوع وأنواعها وحكم كل نوع 
على الى عل اسار ود اق کہ چو لت 
وبضبّط سوقنا بضوابط الشرع. 

فنسأل الله أن يبارك فيا کتبنا وينفع با سطرناء وأن يجعله نبراساً في بابه 
على الرغم من اختصاره. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم قل أشرك 
الآفياء والمرسلة: 


مكب 


البحوث والدراسات 


ھ٦‎ 


و2 البيوع؛ وما بشرع وبمنع منها 


بيان حكم تعلم أحكام البيع 


الأصل في تعلمه أنه فرض كفاية إلا على مُريد البيع والشراء» فإنّهِ يهب 
عليه تعلّم أحكامه. وهذا ما كان عليه سلف الأمة من التنبيه على هذا الأمرء 
ومن ذلك ما أخرجه الترمذي يَمَدَآَنَهُ بسنده عن عمر بن الخطاب يتا 
أنه قال: "لا يبع في سُوقِنًا إلا مَنْ قد تََقَة في الدّين' ۷ وأخرج مالك في 
موه أن سو بت بع اليد حيث قال: "لا بيه في سُوقتا 
أَعْجَوٌِ: فم 1 يَفَقَهُوا في الڏينء و1 يقيمُوا ١‏ في الجيرّانٍ وَالْمِكْيَال "0 
وروي عنه أنه كان يطوف بالسوق ويضرب بعض ال الا ويقول: "لا 
بيع في سوقنا إلا ن يفقه» و إلا أكل الربا شاء أم أبى ". 

ہے جج م ااي E‏ 
َقَالَ لَه .0 و و ےت 
ل7ھ 

ees‏ -رحمهم الله تعالى- في كتبهم ل هذا العلم من 
بے رت ہے ال وعدم 
يفسد كسبّه. فقد كان مالك يأمر الأمراء فیجمعون التجار والسوقة 


١ 


.٦٦٦ /١ سنن الترمذي» ت بشار:‎ :١ 

٢‏ أي الثياب. 

.۲۸۳ موطأ مالك» رواية محمد بن الحسن الشيباني:‎ ٣ 

٤‏ أَيّْ: وَقَع فيه وازنَبك ونَشّب ووقع في رُطْمّة» و رُطُومة أي: في أمر يتحَبّط فيه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
(۲/ ۲۳۳))ء ولسان العرب: ۱۲/ 755. 

.19/7 /١ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي:‎ :٥ 


5 


2 البيوع؛ وما بشرع وبمنع منها 


ویعرضونہم عليه» فإذا وجد أحداً منهم لا يفقه أحكام المعاملات ولا يعرف 
الحلال مِنَ الحرام» أقامه من السوق وقال له: "تعلم أحكام البيع والشراء ثم 
اجلس في السوق» فإن مَن م يكن فقيها أكل الربا" |.ه"". 

قال الإمام ابن حزم رَمَهُنَهُ: "... ثم فرض على التجار وکل من يبيع 
غِلته تعلمَ أحكام البيوع وما يحل منها وما يحرم» وليس ذلك فرضا على مَن لا 
بتع ولا يعار او 

وقالَ الإمام النووي يََدْآلَهُ: "ما البيع والنكاح وشبهّهُ) نما لا يجب 
أصله» فقال إمام الحرمين والغزالي وغيرهما: يتعيّن على من أراده تعلم كيفيته 
وشرطه» وقيل: لا يقال يتعين بل يقال يحرّم الإقدام عليه إلا بعد معرفة 
1 5 3 و 8 0 
شرطه. وهذه العبارة أصح» وعبارتي) محمولة عليها ۱,ھ(. 

وقال العلامة ابن ان اة "قال لْعَلامِیُ في فو من 
فَرَائْضٍ الْإِسْلام تَعَلَمُهُ مَا يحْتَاحُ إلَيّْه الْعَبْدٌ في إِقَامَة دينه وَإخلاص عمَلِه ینہ 
ہے ٣تت‏ وت ہے لك و 7 ا ل اا 
و ےت عل كل یس بد یر بے ۔ 


2 ے 
85 


وَالْهدَايةِ َعَلَمُ عِلم الْوْضُوءِ وَالْعْسْل وَالصّلَاۃِ وَالصّوْمء وَعِلم الرَكاة ِن لَه 
ر و و ہر لف وو و یں و ا 7 20 نے ا 7 2 
نِصَابٌء وَالحَجّ لن وَجَب عليهء والبيوع عَلَ التَجَّارِ لِيَحْتَرِزُوا عَنْ الشْبْهاتِ 
کر نے 7 ٠‏ ا E‏ ردك 2ه 5 2 
وَالْمَكْرُومَاتِ فی سار الْمْعَامَلاتِء وَكَذَا أمْل الْحِرَفِء وگل مَنْ اشْتَعَل 
بيءِ يُفْرَض عَلَيْهِ عِلَمُهُ وَحْكْمُه لِيَمْتَنِعَ عَنْ الْحَرَام فی '۱.ھ٥.‏ 


:١‏ التراتيب الإدارية: نظام الحكومة النبوية: ۲ء عن تنبيه المغترين. 
؟: الإحكام في أصول الأحكام: .٠١۲/١‏ 

۳ المجموع: ./١‏ 
72 ۷ سا ا ATONE‏ 


3 الببوح؛ وما بشرع وہمنع منها 


وقال الإمام الشوكاني رَيِمَدَألَهُ: "التفقه في الدّين مأمورٌ به في كتاب الله 
عز وجل وني صحيح الأخبار عن رسول الله كي وليس ذلك بخاص بنوع 
من أنواع الدّين» بل في كل أنواعه» فيندرج تفقةٌ التاجر للتجارة تحت الأدلة 
العامة» ولا شك أن أنواع الدّين تختلف باختلاف الأشخاص دون بعض» 
فمثلاً التاجر المباشر للبيع والشراء أحوج لمعرفة ما يرجع إلى ما يلابسه من 
غيره من لا يلابس البيع إلا نادرأ" 1.ه(". 


فصل 
تعريف البيع وذكر أنواعه 


البَيْعُ نقد ممصدرٌ باع والأصل فيه أله ادل مال بهال» وأَطلِقٌ على 
العَقِدٍ تجازاً لإلہ سببُ التّمليكِ والتملكِ وهو -أي البيع- من أسماء 
الأضداد. أي: يُستعمّل كل منهما بمعنى الآخرء فیطل على البيع والشراءء كا 
قال تعالى: ير وَشروٰہ َس کس 4 أي: باعوه» وكا في الحديث الذي رواه 
مسلم عن ابن عمر رتكا عن النبي عَبَيِيةُ: الا يبع الرجل على بيع أخيه»» 
آئ اش 


جاء ي لسان العرب: "البيع: ف الا والبيع: 0 2ت0" 


2 7 یہ 
٥‏ معي 090 ورمع ط۶ رھ ره و 7 6 و وو 0-2 7 
الأضداد» ور بعت الثئء: شريته» أبيعه بَیعا ومَبيعاء وھو شاذ وفیاسه باعاء 
في 029.2 
والابتیاع: الاش کروی 


هو من 
1 


ار 
2-4 


.٠١۲/۲ وبل الغمام:‎ :١ 
ا‎ 


2 البيوع؛ وما بشرع وبمنع منها 


وفي عرف الناس والفقهاء خصّوا البيع بباذل السلعة» وخصوا الشراء 
ادل الثم 

وأما ٌے الاصطلاح ف"عرّف بعضهم البيع با 
مُلكَ عين أو منفعة على التأييد" ا.ه 20. 

قال الإمام ابن قدامة يِيِمَدَآَلَةُ: "الْبَيْمُ: مُبَادَلَةَ الال بالّْال» ليك 


24 


نه عقد معاوضة مالية يفيد 


ر 6 ۲۶ ٠‏ کہ ھ ۲۶ کے 1ھ وت 24 24 ۶ سح هو 67 و۴ ماعو 9 5 
وَتلكاء وَاشتِقاقه: مِنَ البّاع؛ لان كل وَاحِدٍ مِنَ المتعاقدين يمد بَاعه لأخل 


28 
ع 


0چ و ا فون س0 ور ھ را رو 
والإعطاءء ويحتمل أن كل وَاحِدٍ مِنھ)ا كان يبَايع صاجبه | 


826 24 2 7 لا لا رەو س-رھ 
النہ ؛ ولذلك سمي البيع صَفقة '۱.ھ. 
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يْ يصَافِحْهُ عن 


وأنواع البيع اریعہ: 
اُولا: بیع المقايضة: 
المقايضة: بيع السّلعة بالسّلعةء وبيع العين بالعين» مثل بیع القمح 

بالزبيب» والزيت بالسمن» والسيارة بالدارء ونحو ذلك. 
وهو جائز بغير خلاف» e EER‏ 
لمعته می ES‏ 


قتادة ري تة قال: "خر جتا مع رَسُولٍ اللہ واي عَامَ حتين» فأغطاه -يَعْنِي 
3 7 7 ه3 مو علد رت ۶ >۔ کر ع 5 29-0 ۲ سا ۔ سو ےک ھ2 
دِرْعا- فبعغت الدرْعء فابْتَعْت به حرفا -أي: بستانا- في بَنِي سَلِمَة فإِنّه لأوّل 
2 رو 5 5 فی 0 
مال تأثلته في اللإسلام". 


ع .جج و ا ال ی 1 7 معي ° پ ذا 

وما رواہ البخارى أيضا عن ابى هِرَيرَة رَيَِايَدْعَنَةُ قال شعت النبى > 

2 ک ےے ٥‏ ر ے۔ و اس ےھ ہے ماهس سے 2 وه کی0 
يقول: (إذا زنت امَة أحد ء فتبين ر ء فلیجلدها ا لحد ولا يثرّب يهاء 


3 الببوح؛ وما بشرع ويمنع منها 


- 5 رساه 
2 


َم إن رَنَتْ فَليْجْلِدمَا ا حد ولا يترَبْء ثم إن رَنّتِ الثالِية» فتبينَ ناا فَليََعَْا 

أما الأموال الربوية فسيأق ضابط جواز مقايضتها -بعون اللّه-. 

ثانيا: بيع المال بالمال: 

بيع الثمن بالشّمن وا مال بالمال» وهو المعروف ب(الصّرف)» كبيع الفضة 
بالذهب» والدراهم بالدنانیر والعملة المصرية بالعملة السورية...إلخ. 

وهو جائز باتفاق الفقهاء لحاجة الناس إليه عند التبايع والتبادل» 
وأحكامه كثيرة تفرد في مصنف. 

ثالثا: بيع الأشياء بالنقود: 

بيع الأشياء بالنقود أي بيع الأعيان بالمال» كبيع المَكيل والموزون 
بالثمن» وهذا هو المتعارف عليه عند إطلاق لفظ (البيع)» وهو مباح بالنص 
والإجماع» وله أحكام کما سیأتی -بعون الله-. 

رابعا: بيع السلم: 

بيع السَّلّم أو السَّلّف هو بيع الشيء المؤجّل بالثمن المعجّل» کمن يشتري 
من الفلاح القمح فيدفع له الثمن عاجلاء ويستلم منه البضاعة آجلاء في زمن 
معين يتفقان عليه. 
والآصل ف لسرم لال سی عضن بيع المعذوف لا أن الشارع اة 


3< بے‎ 
٠ 


لحاجة الاش إليه» أخرج البخاري ۴ صحيحه عن ابن عباس ايك عنم قَال: 


> را ل 4ؤ کاڈ > عي ےرم 7217 سم OT o‏ پا 0 
دم النبيّ ويلك المديتة وهم يُسْلِفُونَ بالتمر السَّنتَيْنِ وَالثلآت. فَقَالَ: «مَنْ 


ن يس 00-2-7 کی ص ے2 رر سے ٦‏ 072.27 و 
آشلف في شٌيْءء ففِي کيل مَعْلوم» وَوَْنٍ معلوم» إِلَ أَجَلٍ مَعْلوم). 


کو کے کے 


2 البيوع؛ وما بشرع وبمنع منها 


مشروعية البيع والأصل في البيوع 


البيع جائز بأدلة من القرآن والسنة والإجماع: 

أما القرآن: فآيات» منها: قوله تعا ی: # وَاحل الله اَي 4 [البقرة: ٢۲۷]ء‏ 
وقوله تعالى: + وأشه دوا دا میقم 4 [البقرة: ۲۸۲]ء وقوله تعالى: 8 الا أن 
تكرت رة عن راض منک )4ء وقوله تعالى: +( لَسَىَ يڪم كا 
أن تَبْتَعُوا فصل من ريڪ أ [البقرة: 194]. 

وأما السنّة فأحاديث, منها: قوله ياه: «الْبَيّعَانِ بالخْيارِ ما 1 يرقا 
قن صَدقَا وبا بورك کیا في بَيْعِهاء وَإِنْ با وکا تق بره يها [متفق 
علیہ]ء وشئل النبي وَكَِِّ: أيّ الكسب أطيب؟ فقال: «عمل الرجل بيده» وکل 
بيع مبرورا( ومنها: حدیث: «إن| البيع عن تراض)”". 

وأما الإجماع: فنقله غير واحد من العلماء» قال الإمام ابن قدامة 
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7 ہے ےو سی چے ٥٥٤‏ ے ہوا و ا 07 کے : وی مو کے ہیں 25 
يك 02 ضر پ م 6 م ۰ ہے بے 2 2 43 وو ل o for‏ 
تقتضيه؛ لان حَاجَة الَإنْسَانِ تتعلق بب في يل صاجبد؛ وَصَاحبه لا يبذله بغبر 


م 


: رواه أحمد في مسنده: ۱۷۲٦٠-٥۰۲/۲۸‏ والطبراني: ٤/٦۲۷ء‏ رقم ٤٤٦٦ء‏ والحاكم: ۰۱۳/۲ رقم ٣۲٦٦٢‏ 
والبيهقي في شعب الإیمان: ۸٥/۲‏ رقم ۱۲۲۹ . 

٢‏ رواه ابن ماجه في سننه: ۲/ ۷۳۷٥۲۱۸ء‏ وني الزوائد إسناده صحيح ورجاله موثقون» رواه ابن حبان في 
صحيحه: ۳٤١ /١١‏ 6471۷ . 

.۲۸۷/٤ المغني: ۸۰/۳٦ء وانظر: فتح الباري» لابن حجر:‎ ٣ 


22 البيوع؛ وما بشرع وبمنع منها 


هذا المنقول, أمّا المعقول: فإن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بحاجاته 
جميعها بنفسه. وهو محتاج إلى الماء والغذاء والكساء والدواء» وغيرهاء ولا 
سساح یو وا حرام 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني لَه ای جع بنع دعي 
لا لاف أنْواعه وَالبيِع تقل ِلك إل ار يمن وَالشراء 5 بل يطل كل 
نها على الآخر وأ جمَعَ الْمُسْلِمُونَ على جْوَازِ اليم وَالْحِكْمَه تَقنَضبِه ضيه لان 
َاجَة الان تعلق يا في بد صَاجبد عَالاً وَصَاحب قد لا له له َي 
تَشْرِيع ابيع وله إل ثوغ الْعَرَضٍ مِنْ غَيْرٍ حرج" اھ 

والأصل في حكم البيوع -مه| تنوعت وتعددت- الإباحة» وهو مقتضى 
غقوم ا ی ےہ میٹ رت ری 

قال الإمام الشافعي رََمَدَْللهُ ے قوله تعالى: (ََحَل لله ال وَحَرّمَ 
الوّبا)ء وَذَكَرَ اله َه اَي في عبر وضع من تابو ا يذل على إبَاحَيه. .. ثم قال: 
"فأصل البيوع كلّها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائرّيٌ الأمرٌ فيا تبایعاء 
إلا ما بى عنه رسول الله کی منهاء وما كان في معنى ما نہی عنه رسول الله 
بيد محرمٌ بإذنه داخل في المعنى المنهي عنه» وما فارق ذلك أبحناه با وصفنا 
من إباحة البيع في كتاب الله اھ . 

وقال الإمام الماوردي وَيمَدَأنَهُ: "إن الْأُضْلّ في البيوع الْإِبَاحَة 0 لِعْمُوم قو 


م صو 


و : + وَأحلَّ الا ابع و. end‏ اھ . 


.۲۸۷/۰ فتح الباري:‎ :١ 
۳/۳۰007 
.۔۲۱۷/٥ ا حاوي الكبير:‎ ٣۳ 


و2 البيوع؛ وما بشرع وبمنع منها 


کے 


2 


وقال الإمام الرملي رَحِمَدَانَهُ: "قوله تَعَالَ + وَأحلَّ الہ ألْبَهِمَ )4 [البقرة: 
۷۰ وَأَظْهَرُ قَوْلَ مامتا نة أن هذه الاي عَامّة تتَاوَلُ كل بَبْع» إلا ما 
کی اس یھ اا ب > ووو سي قسغ 5 /؟ ساب "1 > 
خرج لِدَليل فإنه پا ی عن ببوع تن تب اوہ 

کہ 5 ك 72 ¢ ہو یو ہے 

وكون الشارع ل یبن ا جحائز مِنَ البيوع يدل على أن الأصل في حكم البيوع 

الاباحة. 


فصل 
ضوابط وآداب البيع 
إن للبيع ضوابط وآداباً جليلة» منها الواجب ومنها المستحبء دلّت عليها 


بالتجارة والبيع والشراءء منها: 


وهو ٠‏ وو ص٥‏ هم حر ےہ 7 می 
.١‏ الثزام الصدق.. عن إساعيل بن عبيد بن رفاعة» عن ابی عن جدو 


رفاعة» قَالَ: خَرَجْتا مَع رَسُولِ الله ايا فَإِذَا الناس يتبايعون بُكْرَة 


مض 


کسرے 3 ےم سنس ماه > 09 ا E‏ کو ر ن ره يوه کک 
فتاداهم: يا مَعْشَّرَ التجَار)» فل رفعوا أَيْصَارَهمْ» وَمَدوا أعتاقهم, قال: 
2 یں۔ و با ل ا لباه مو ل 7 0 سر ہم 020 
إِن التجار يبعثون يوم القِيّامَةٍ فجاراء إلا مَنْ اثقى وبڑ و 
وو + 3 ۰ 6 7 35 ٤‏ م کا سم عو 
.١‏ اجتناب الحلف مطلقاءء اخ رج البخاري ومسلم عن أبي هريرة وال كته 
٠ 3‏ صا ِل . ١‏ سے موہ 38 E‏ 4 
عن النبي پا «الحلف مَنفقة للسلعة» تمْحَقة للبركة». 


دَقَّ) ©. 


اباي اماع قر ا ۳ظ 
۲: رواه ابن ماجه في سننه: (۳/ ۷ء ح .٦‏ 


2 البيوع؛ وما بشرع وبمنع منها 


وو ٠»‏ کی 9 زاس ہت 3 ہے ہ ہم سو مادو > 2 20 اد کچ 0 6 
“. اجشباب الحلف الكادب.. عن 2 در ڪت عن النبي وہ ہے قال: «ثلاثة 
7 2 لوس هم ا سے م ري رهبي of‏ 0 م ر هم دس ماسم 3 
لا د ےت ينظر إِليْهِمْ و برک مھ عَذَابٌ أَلِيمٌ) 
قَال: 0 ۶۰۶۹۷ قال ہی ا سس تا 


كاو 


مَنْ سول اللو؟ َال اون لان وَالْمُتَمْقَ سَلْعَتَهُ بالْحَلِفٍ 
0 کل 0 


ع و 


.٤‏ اجتناب الغش.. عر أ تم ا لا اه 
صَابِعْهُ بللا فَقَالَ: «مَا هدا پا 
َالَأ رح اکر لال ذال اناد کات 
دو ا ےت وم 
ہ. اجتناب التطفيف.. قال الله تعالى: + ول ِلمُطَيْفِينَ 2 ِنَ دا اهالوأ 
عل الاس يتسوفون ا ودا كاوه أو وَرنوْهُم یرون ا ألا بظن س ُوْلَيِكَ ا 
عدون TO‏ لَِْينَ 4 [المطففين: ١‏ - 1]» 
ET‏ اتی وابن راد عَبَّاسٍ زتها قال: ل قَدِمَ 2 
ي الْمَدِيئة كَانُوا مِنْ أَحْبّثِ التاس كَيْلاَ انر الله تَعَالَ: ويل 
7 و ا الكيل بعد ذلك20. 
.٦‏ التزام الأمائة.. قد جاءت النصوص الكثيرة في فضل الأمانة والأمر بہاء 
والتحذير نوم اضر فهاء ومن ا هن عاط یا التجان الا 
يتولُون حفظ السلع رلامرال: eee‏ 


28 


ا قال : الاج الصدون الات دا وھ و 0 


س 
5 
E‏ 


۔ 


لق اروا اعا سس لان عمد بن عقيل وغل بن اشن لت فيه وباق رجال الاسادثتات 
سر کو 


او وواد ار می رثال؛ ھا حديت عو 


وه الببوح؛ وما بشرع ويمنع منها 


5 5 32 1 ك0 7 5 ر ر و سك ابرح > لع دئار 
. إغلاق الدكاكين وفت الصلوات.. قال الله تعالى: + رِجال لا تلهم رة 


عد ج 1 م 4 12.7117 سم م 2 ا ہم ت 1 صدحوو 

ولا بيع عن و أي وار الصاو وب الرَكةَ يحَافُونَ وما لَب فيه القلوٹ 
د سر وہ 5 71 .مھ م س ا 
والابصدر )4 [النور: ۷ روی ابن ابي حاتم عن ابن عمز للع ھا: 


و 2 ت م < ۔ 3 A‏ ہے ا "مہ 7 کی 
كان ی السو فأقِيمَتِ الصلاة فأغلقوا حَوَانِيتَهِمْ وَدَخَلوا المَسْجِدَ فقال 


e 
gr و ا 2 رر معد‎ 


ابن عْمَرّ: فِيهم تَرَلَتْ: +( مال لا لهم جار ولا بیع عن ذکر الله إِقار 


لصو 4 [النور: ۳۷]ء وروی الطبري في تفسيره عن ابن مسعود ريه 


اه رأى قوماً من أهل السوق حیث نودي بالصلاة» تركوا بياعاتهم» 
ونہضوا إلى الصلاة» فقال عبد اللّه: هؤلاء من الذين ذكر الله في كتابه: (لا 
تَلَهِيهمْ تَجَارَةٌ ولا بيع عَنْ ذِكْرِ الله وإِقام الصّلاة). 

+. التؤام السماحة.. أخرج البخاري عن جابر وين عن النبي 6 
قال: «رَجم الله رجلاً؛ سَمْحاً إذا باع» وإذا اشترى» وإذا اقتضى بِدَينِه). 
أي طالب به. 


یھ +* ووو o‏ ° ج کے >>> ہ ےئ کو ےم fie‏ 22 م 3 1 
.٦‏ كثرة الصدفات.. عن فیس بن أبى غرّزة رتََاللْفْعَنُ قال: كنا سمی فى 
کا ر 3 2 اا 5 ے تر 2727 2 ر ھ 4 3 ڪ الد م 6 ہے 
عَهْدٍ رَسُولٍ اللہ پا السََّاسِرَة» فَمَر بنا رول اللہ ا فاا باشم هو 


ے 
کو ٥‏ 
.2 


0ر ھ ٥و‏ 1ک 06-7 7 کی و 27 ا و و ا جو 
احسن منه» فقال: (یا مَعشر التجاں إن البيع يحخضره الحلف وا ¢ 


ماع 4 


و رہ 
فشويوه بالصدق3ة۷(٥).‏ 


:١‏ رواه أبو داود والترمذي والنسائي. 


مھ الببوح؛ وما بشرع ويمنع منها 


وكا البيع٠‏ 


الأركان جمع رُكن: والركن لا اللغة: هو أحد الحوانب التى پُستند 
إليها ويقوم بہاء وركن الشيء جانبه الأقوى. 

والركن 2 الاصطلاح: هو الدَّاخل في حقيقة الشىء المحقق لماهيّته. 
وقيل: هو: ما يتم به الشيء» وهو داخل فيه. 


وأركان البيع ثلاثي”: 
أولا: العاقد ويشمل: 
.١‏ البائع . 
۲. المشتري. 


ثانيا: المعقود عليه» وهو المَبیع. 
الا" المعقود 4ء وهو: الصبغة7, وهي ما ينعقد به البيع» وانعقاده 


٠ 
۶ٍ 


ص عی . 
۰ هه مھ 


.١‏ قولية: وهي الإيجاب والقبول. 


-۲۹۹/۱ تسمی عند المعاصرين "مقومات العقد" لتاق عَلَ عَدَم قِيَام الْحَقَدِ بدٌونا. انظر: المدخل الفقهي العام‎ :١ 
سا‎ 

: الفقهاء وإن اختلفت عباراتہم في عد أركان البیعء إلا أنهم متفقون في الجملة في عد هذه الأركان فا حنفیة الذين 
قالوا: إن ركن البيع هو الصيغة» فالصيغة عندهم تقتضي إيجاباً وقبولاّ والإيجاب يقتضي بائعاً ومبيعاًء والقبول 
يقتضي مشترياً وثمنء وحاصل أقوال الفقهاء تؤدي إلى أن أركان البيع هي: البائع» والمشتريء والمبيع» والثمن» 
والصيغة "الإيجاب والقبول" تفصيلا. 

.5 /۲ انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى:‎ ٣ 


و2 البيوع؛ وما بشرع وبمنع منها 
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فالإيجاب: أن يقول البائع: بعتك, أو ملكتك» أو نحو ذلك. 
والقبول: أن يقول المشتري: ابتعت» أو قبلت» أو ما في معتييه|. 


۲ فعلية: وهي المُعَاطاةء كأن يقول: أعطني بهذا الدينار خبزاء 
فيعطيه ما يرضيه» أو يقول البائع: خذ هذا بعشرة قروش» 
فيأخذه... بدون أن ينطق بأي كلمة» أو أن يأخذ الرجل من 

آخر سلعة بقدر من ا مال دون أن یتکلما؛ فهذه يسميها أهل 

العلم "المعاطاة"» وهي جائزة عند جماهير أهل العلم. 


فصل 
شروط البيع”" 


الشّروط جمع شرطء والشرط في اللغة: العلامة» قال الله تعالى: # كَهلّ 


رو م سر ہے کو کہم سے سے سے ھ8 کو۔ ہر مھ کے رم 
رون لا الساعة أن لنم بَخْتَد فقد جا اشراطھا فا لهم إا جا تم کرم )4 


:١‏ الشروط التي اتفق عليهما جميع الفقهاء: 
١‏ - أن يكون المعقود عليه مالا. 
ا و کا او ایی حر لاق 
لاد انتيكوق مورا عل لت 
-٤‏ أن يكون المبيع موجوداً حين العقدہ فلا يصح بيع المعدوم وقت البیع إلا في السلم. 
-٥‏ أن يكون معلوماً لكل من العاقدين» فلا يصح بيع المجهول» والعلم يحصل بكل ما يميز المبيع من غيره ويمنع 
المنازعة. 


3 الببوح؛ وما بشرع ويمنع منها 


والشرط 2 الاصطلاح: خارج عن حقيقة الشيء» ويَلرّم من عدمه 
العدم» ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدم لذاته» وشروط البيع ستة 
شروطٍ -مقسمة على أركان البيع-. ثلاث تختص بالعاقِدَينِء وثلاثة تختص 
بالمعقود عليه. 
أمًا العاقد ان فيشترط فيهما ثلاث شروط: 

.١‏ الرضا: المقصود به هو التراضي مِنّ المتبايعين: وهو أن يأتي العاقد بالبيع 
اشارا +0 # لا تا سر عن راض 4 [النساء: ۲۹]ء 
ولحديث أبي سعيد الخدري نة عن النبي : (إنا البيع عن 
تراضي»» وعليه فلا يصح البيمٌ من مُكره» لمنافاته لشرط التراضي» إلا إِنْ 
كان للإلزام بالحق» ومثاله: أن ڀلزم القاضي مَنْ عليه دين ببيع شيء مِنْ 
متلكاته لوفاء الین الحا عليه» قله يصح ذلك وینفذ البيع ولو مع الإكراه. 

؟. الأهلية: الأهلية هي: کون العاقدٍ جاتر التصرّفء. وذلك بأن يكون 
بالغاً عاقلاً حراً رشیداء وهذا عند جمهور الفقهاء» ودليلّه قولّه تعالى: 8 ول 
ونوا السّمهكك آمو گم آل جملا لہ قا [النساء: ٥]ء‏ وقوله تعالى: سے وبلا 
ایی خی إا بكغوا اليح قان ءاسم مهم ردا كدعوا إل موك )4 [النساء: ٦]ء‏ 
فلا يمضي تصرف صبيٌ وسفيه بغير إذن ولي. 

والدلیل على اشتراط إذن الولي قولّه تعال: (# باو الت ع دا لدو 
اليكاح کان اكم متهم مک كادمئوَا لي آمو ) وابتلاؤهم لا یکون إلا 
بتمكينهم من إجراء بعض العقود للنظر في أهليّهاء ويستثنى من ذلك 


.۱۳٣۰/۱ و الآمدي في الإحكام:‎ ٠۰۳ /۲ انظر: ما ذكره السرخسي في أصوله‎ :١ 
رواه ابن ماجه.‎ ٢ 


و2 البيوع؛ وما بشرع وبمنع منها 


سے 
ع س 
۰ 


تا فراع التیء ایس ظا تووي: (أن آنا الدرداء اشتترئ من صب عصفوراً 
ا 

؟. المِلك: اليلك هو: أن يكون البائع مالكاً للمَبیعء أو قائ مقام مالكه. 
كالوكيل والوصي والولي والناظر» فلا يصح أن یبیع شخصٌ شيئاً لا يملكه؛ 
لقوله لا لحكيم بن حزام يَعَلََهعَنهُ: «لا تب ما ليس عندك)» وهذا 


1 


الشرط مجمع عليه في الجملة. 

وأمًا المعقود عليه فيشترط فيه أيضاً ثلاثت شروط: 

.١‏ الإباحة: وذلك بأن يكون المَبیع مباحا في جنيع الأحوال: فلا يصح بيع 
ما يحرم الانتفاع به» كخمر وخنزير وميتة وآلات همو ومعازف؛ لحديث جابر 


يػ ۔ ےس ےجو کو ر رو 16 #50 ”لاله ۔ 2 
بن عبد الله هته أنه سَمِعَ رَسُول الله حلي يقول عام الفتح وهو بمكة: 


إن الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ والميتة والحنزیر والأضتام)» فَقِيلَ: یا 
رو > ا ۶ رگهھے> بج ےر اكمس 7 0 يدو روه و 

رسُول الله آرایت شحوم لمت فا يطل ہا السفن» وَيْدْمَنْ با الود 
مويه ھ .ہے پت 70+48 07 ار a‏ رو ا 2 
ويستصبح ما الناس؟» فقال: (لاء هو حرام ثم قال رَسول اللہ واا عند 
0 و جع ا ا ل دک و وٹ کے 
ذَلِكَ: «قَائَلَ ال اليَهُودَ إن الله لا حرم شُحُومَهًَا لوم ثم بَاعوة فأكلوا 
تَّمَنَهُ) [متفق عليه]» ولحدیث ابن عَبّاسء عن رَسُول الله كي قال: «لَعَنَّ الله 
07 ور ۰ سمه 3 سر و ر رڪرو € 0 ا تی ۔ 
لْهُودَ حرمت عَلَيْهم الشحوم. فبَاعومًا واکلوا ناء وَإِنَ الله عر وَجَل إِذَا 


وبڈ م ا پر صھ “u wf‏ 2 5000 3 
حرم اكل شيءِء حرم ثُمّنه)(". ول حرم الشارع اقتناءَ الكلب حرم بيعه. كا 


:١‏ رواه أحمد:”/ ٤٤٥٦ء‏ وأبو داود: (٣٣٥۳)ء‏ والنسائي:۷/ ۲۸۹ء والترمذي برقم (۱۲۳۲)ء وابن ماجه» برقم 
(۲۱۸۷))ء انظر: إرواء الغليل: ١757 /٥‏ . 


۲ أخرجه أحمد. 
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٢‏ القدرة على التسليم: فلا يصح بيع الشَّارد والطير في المواء. 
رالسافال انام راک فى الل ھا لا مقر عل" تسليمة نے 
بالمعدوم» والمعدوم لا يصح بيعه» فكذا ما أشبهه» وهو داخل في بيع العْرّرِ 
فإن المشتري قد يدفع الثمن ولا يحصل على المبيع» لحديث أبي هريرة رنه 
قال: (نہی رسول الله وا عن بيع الغرر» [رواه مسلم]. 

؟. العلم”": بأن يكون معلوما لکل مِنَّ العاقِدَينِ» وعليه فلا يصح بيع 
المجهول. والعلم يحصل بكل ما يميز المبيع من غيره ويمنع المنازعة. 

ا العلم بالمبيع: أن يكون المعقود عليه معلوماً لكل منھما برؤيته 
ومشاهدته عند العقله أو وصقه وضفاً یمیزہ عن غيره؛ لأن الجهالة 
غرر» والغرر منهي عنه. وعليه فلا يصح أن يشتري شيئا لم يره» أو 
يكون قد رآه وجّھله؛ وهو غائب عن مجلس العقد. 

ب. العلم بالثمن: وذلك بأن يكون الثمن معلوماً ما ؛لأن الجهالة غررہ 
7 . صلا 5 
وقد نہی النبي ويل عن بيع الغرر -کما تقدم-. 


2 2 2 
چے جو ياس 


:١‏ في كتب الحنابلة إذا ذكروا شروط البيع جعلوها سبعة؛ لأئہم يُقَصَّلون في شرط العلمء فيقولون العلم بالثمن» 
والعلم بالمثمن وهو السلعةء غير أن هذين الشرطين يندرجان تحت شرط العلم. 


مھ الببوح؛ وما بشرع ويمنع منها 


فصل 
الشروط في البيع 


قد يشترط الناس في بيوعهم شروطاء منها ما يُقَرّون عليهاء ومنها خلاف 
ذلك» فالشروط في البيع قسمان: 

القسم الأول: الصحيح» وهو على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: شرط من مقتضى العقدء مثاله: كأن يشترط عليه أن يُقبضه 
لمن ارا نيك انان اھ ت22 اف2 | لا يوق 
ذكره» وهو من تحصيل الحاصلء فإن وجوده كعدمه. وهو جائز بالإجماع, 
ومن الفقهاء من لا يذكره. 

النوع الثاني: ما كان من مصلحة المشترط له» كتأجيل كل الثمن أو بعضه 
إلى أجل معين» وكالرهن» مثاله في تأجيل الثمن أو بعضه» كأن يقول: 
اشتريت منك هذه السلعة بشرط: أن تؤجل الثمن» أو بعضه» فهذا الشرط 
صحيح» ووبّلوم البائع أن يؤجل الثمنء لقول النبي 4: «المسلمون على 
شروطهم"7”» وروی عبد الرزاق في مصنفه عَنْ مَعْمّرِ قَالّ: کتبَ عمرٌ بن عبد 
العزيز: "الْمُسْلِمُونَ عَلَ شَُرُوطِهمْ في وَاقَقّ الْحَقَّ". 

مسألة: في حال اشترط التأجيل فلا بد من العلم بالأجلء فإن لم يذكر بطل 
ال ظ, 


:١‏ رواہ أبو داود والترمذي. 


3 الببوح؛ وما بشرع ويمنع منها 


ومثاله في الرهن: أن يشترط البائع على المشتري أن برهته مقابل الثمن 
سلعة أخرى فيقول بعت عليك هذا البيت بشرط أن ترهتني هذه الأرض» 
فهذا العقد وهذا الشرط صحيح ؛ لأن في هذا الشرط منفعة للبائع. 

النوع الثالث: شرط البائع أو المشتري نفعاً معلوماء مثل أن يشترط البائع 
کی الذار تھ فل سان انتاری أو يشترط المشترى جل انام 
حمل ا حطب أو تكسيره ونحو ذلك» وكأن يشترط حملان البعير ونحوه إلى 
موضع معلوم» فذهب جماهير العلماء إلى صحة هذا الشرطہ وأنه شرط لازم 
واستدلوا على هذا ہما ورد عن جابر نة ل اشترى منه النبي ہي بعيره. 


٭ 


اشترط جابر نة على النبي ىيا حملانه إلى المدینة. 


القسم الثاني: الفاسد » وهو ثلاثة أنواع أيضاً""©: 

الأول: شرط يبطل العقد من أصله» كاشتراط أحدهما على الآخر عقداً 
آخر» كأن يقول البائع للمشتري: أبِيعٌ عليك هذه السيارة بشرط أن تقرضصَني 
آلف درهم» فهنا أضاف البائع إلى عقد البیع شرطاً آخرء وهو: عقد القرض» 
فهذا لا يجوز؛ لالہ قد روي عن النبي ڪيا نميه عن كل قرض جر نفع وهي 
قاعدة تتابع عليها العلماء» عَنْ عَطَاءٍء قَالَ: "كَانُوا يَكْرَهُونَ كل فض جَر 
0 

الثاني: شرط يبطل الشرط وحده ويصح العقد أي يصح معه البيع» ويبطل 
نآ اقترطة ن اا كأن رط الا اة عه فقول اتيت مات 


هذه السلعة بشرط ألا أخسر فيهاء أو أن يشترط عليه أنه متى نفق -أي بيع - 


:١‏ يحرم على الإنسان أن يشترطهاء فإن اشترط شرطاً فاسداً فهو آثم. 


٢‏ رواه ابن أبي شيبة. 


مھ الببوح؛ وما بشرع ويمنع منها 


۹۹۵ب ۰۹۹۹ "۶۷۹ ل 
کا 7 لماع فاون 7 کا لان اس اط وحن 
ویصح العقد عند جھور العلماء ھ8 بحديث عائشة ََْلِلَيْکَنھا وفيه 
قوله پا اما بال رجال یشترطون شروطاً ليس في كتاب اللہ کل شرط 
لیس في كتاب الله فهو باطل وإن کان مائة شرطء كتاب الله أوثق» وإنما الولاء 
لن أعتق) [متفق عليه]. 

واختار شيخا الإسلام ابن تينمية وابن القيم صحته إذا کان للبائع غرض 
تی 3 

الثالث: ما لا ينعقد معه العقد كقوله: بعتك إن رضي فلان» أو إن جتني 
بكذاء لم يصح البيع؛ لألّه علّق الببع على شرط مستقبلء وبه قال الشافعي: 
وقیل: يصح العقدء اختاره شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القیٔم رها الله 
لآن هذا العقد لا يتضمن محذورا من محذورات عقود المعاوضات» ولا ظلم 
فيه ولا غرر ولا ربا. 


الخيار وأنواعه 


الخيار: طلب خير الأمرين» من إمضاء البيع أو فسخه. وهو على أنواع» 


2 البيوع؛ وما بشرع وبمنع منها 


النوع الأول: خيار المجلس: 
والمجلس هو: مكان التعاقدء ذهب الجاهير من السلف والخلف إلى 


0 ۰ کت 78 ° ہے لالم هو سوق کے 
إثبات خيار المجلس» واستدلوا بأدلة منها: حديث ابن عمر ََلَنَدَعَنْهَاء عن 
و 23 
7 ا ا هو 14 ر ر ر ۴ ° 7 7۲ 
رَسُولٍ اله یا أنه قَالَ: «إِذَا باع الرَّجُلآَنِء فكل وَاجد نها با جيار ما 1 
می اور سھو سی کے 0% ار روم کے اج ما رو ہے تھی لے 0و ا اسر ار ر 
قرفا وَكَانَا جميعاء أو ر َحَدَهْمَا الاحَر فَتبَايعَا عَلَ َلك فَقَد وَجَبَ الب 
۔ نے کی و او ر سا کک یڑ ۶ہ مو سس م 0 ا لزي بعر 6 
وَإِن ترقا بعد أن یَتبَایَعَا وَل يَترُك وَاجد منه) البَيْعَ» فقد وَجّب البيع) [متفق 
0 01 > کی می سر 1 ص اد سلا | م 
عليه]» وحديث حكيم بن حزام عن قال: قال رسول الہ ا (البَعَانِ 
بالخیار ما 1 يرقا أو قَالَ: «حتى يَتَمَرّقاه فَإِنْ صَدَقًا وَبينَا بورك گیا في 


ياء وَإِنْ کت كبا تقَبْ برك بيه [متفق عليه]. 

مسألة: وخيار المجلس ثابت حتى يحصل التفرق بالأبدان» فإن حصل 
التفرق بالأبدان فقد لزم البيع» لقول النبي پا «فإذا افترقا فقد وجب 
البيع»» فهذا نص على أن التفرق بالأبدان يَسقط به الخيار فليس لأحد منهما 

مسألة: والمرجع في التفرّق إلى عرف الئاس وعادتہم؛ فيا يعدوئة تفرقا؛ 
لأن الشَارعَ علق عليه حك)ء وم يُبيّنهه فدل ذلك عَلَ أنه أرادَ ما يَعْرفةُ الناس» 
كَالقہض والإحراز. 

النوع الثائي: خیار الشرط: 

والفرق بينه وبين خيار المجلس أن خيار المجلس مِنْ وضع الشارع» وأما 
خيار الشرط فهو من وضع المتعاقدين. 


.٦۸٤ المغنى لابن قدامة:۳/‎ :١ 


2 البيوع؛ وما بشرع وبمنع منها 


ومعناه: أن يشترط المتبايعان الخيار في صلب العقد أو بعد العقد في مدة 
خيار المجلس مدة معلومة» فإذا انتھت المدة المحددة بينهما من بداية العقد 
ول فسخ صار لازماً. 

مثاله: أن يشتري ر ا ويقول المشتري: لي الخيار مدة 
شوو کن ج عن العرا فان اغیر قله لوالا ا 
السّيارة بمجرد انتهاء الشهرء وهو ثابت بعموم القرآن والسنة والإجماع. 

فأما عموم القرآنء فمنه عموم قوله تعالى: © يها ال بے اموا ازفا 
ألَمُقُودِ )4 [المائدة: »]١‏ وخيار الشرط داخل في العقد. 

ونا انع 0 انا و اھ امم 2 BD‏ 
لِرَسُولٍ اللہ اة أنه تدع في الببُوع» فال رَسُولُ الله وَكِةٌ: «مَنْ بيعت 
فقل: لا خلابة». فَكَانَ ذا بَايَمَ يَقُولٌ: لا خلابة فثبت ا حیار له بهذا الشرط 
الہ متى شیع وغبن فإنَّ له أن يرجع في البیع ويفسحٌ العقد» وحديث: 
«البيّعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع خیاراء وقد فسّر أنه خيار الشرطء 
وحديث: «المسلمون على شروطهم»» وقد تقدم الكلام حول الشروط في 
البيع. 

النوع الثالث: خيار العيب: 

والعيب هو: ما ينقص قيمة المبيع عند التجار. 


سے سے 
سو ۶۱۱۰ 


چ 3 جه e‏ ہک کے :-ٗؤ ٗ اور ¥ ده > 6م جوه رە ور 
قال العلامة این قدامة رحمَهالله: أن مَنْ علم بسلعته عیباء 4 جز بيعهاء 


رت ف7 ا وو وک و٥‏ و وم کر یہ ے 0 رکم ەرو سا 
حتى دته :ا ري» فان لم يبينه فهو اثم عاص» نص عليه أحمد؛ لا رَوَى 


حَكِيمُ بن جزام عن النبيّ ايا أنه قال: «البيْعَانِ بالخيار مَا 1 يَتمَرّقَاه قإن 
e‏ ر 2 کے 2 Ps‏ ر ر 2 2 7 ,2ہ 5 
صدقا وبینا بورك اء وَإِن كذْبًا وكتا محق برَكة بيعه))» متفق عليه» وَقال 


و22 البيوع؛ وما بشرع وبمنع منها 


عليه السَّلَامٌ: «الْمْسْاٍ م أخو الْمُسْلِم 0 عل للم باع ين ایس يع لا نے 
لَهء وَقَالَ: امَنْ بَاع عيبا 1 بین E‏ في مَقتِ اللّى و1 31 الملايكة 
اناو واف ماك وروی الذي أن بن وا کل و 
ا ال ادم عسو بيع اميل له لد فل لولم 
كَرهوا ال فالرا هو حَرَامٌ" 1.ه(". 
وعن عائشة ناء أن رجلا ابتاع غلاماً فأقامَ عنده ما شاءً الله ان 
يقِيم» تم وجد به عیبا فخاصمه إلى اللي وَل فردّه علي ََالَ الرّجُلُ: يا 
CM‏ غلامي» فقال رشول الله کللا: الْخَرَاحُ بالشّن0. 
فإذا بين البائع للمشتري العيب» وأوقفه عليه فقد برئ منه» ولزم 
المشتريء ولا رد له بذلك العیب؛ وهذا بالإجماع» وأما إن لم يعلم به المشتري 
قبل تمام الصفقة» أو أن لا يكون بيه البائع قبل ذلكء فهو مخيّر بين أمرين: 
الأوّل: رد السلعة وأخذ الثمنء والثاني: إمساكها مع المطالبة باش 
ےہ ان العيب: هو فرق القيمة بين السّلعة صحيحة ومعيبة» وطريقته 
أن تقوم صحيحة ثم قوم معيبة ثم يُوْحَذَّ فرق القيمة بیٹھماء مثاله: رجل 
اہ شترى سيارة قيمتها عشرة آلاف درهم» فبان وجود عيب فيهاء وهذا العيب 
ينقص قیمتھاء فتكون قيمتها معيبة بثمانیة آلاف» فيكون الأرش ألفين. 
٣ك‏ کو ٌوئگئ۰۰ العادة التجار قال الإمام 


قدامة وت ف العیوب: ' حي التقائض لے لن اليه في عادّاتِ 


لأن الْمَبِيمَ إا صَارَ تل لِلعَفدِ باعتبار صِفَة اللي فا یُوجبُ فصا 


مہ ےم 


EN 


:٢‏ رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ٠‏ ماجه. 


و2 البيوع؛ وما بشرع وبمنع منها 


5 ا سی 7 ا ري ا * E‏ مر مو یں د 9 .0 0 31 
فيها کون عَيْبا وَالْمَرْجِمٌ في ذَلِكَ إِلَ الْعَادَةٍ في عرف أَهْل هَذَا الشأَنِ وَمُمْ 


7 
.٥(ھ.۱"ُژراَجَتلا‎ 


النوع الرابع : خيار العَبن: 
ومعناه: أن يُعْبّن في السّلعة عَبناً َخْرحٌ عن العادة» سواء كان بزيادة الثمن 


على المشتريء أو بنقصه على البائع. 


فان ثبت الغبن فيَخْير المغبون منهما بین أن: يمضي البيع» أو يفسخ البيع» 


ولهذا أدلة في الشرعء منها: ما أخرجه أحمد وابن ماجه وغيرهما عن ابن 
ع اطي ال لال سول الله : ١لا‏ صَرَّرَ ولا ضِرَارَاء وعند أحمد في 


يرن + لبر 
0> 


مسندہ بإسناد فيه مقال عَنْ أبي خْرَّة الرَّقَابْئٌ» عَنْ عمّهء قال: قال رسول الله 


و 


سے 


5 7 2 8 و 0 ٥‏ 
o 24 7 5 5 7,‏ ل 8 5 0 5 و+ 
: «إنه لا بحل مَال امریئ إلا بطيب نفس منه)» والمغبون لم تطب نفسه 


بالغبن. 


مسألة: العَبن لم يرد تحديدّه في الشرعء واختلف فيه الفقھاء والمختار أنه 


يرجع فيه للعرف» فا اعتبر عرفاً أنه غبن فهو كذلكء وما لا فلاء فإن كان 
القن ورا ولا ج كه دايا ره 


١ 


وخيار الغبن يثبت في ثلاث صور”": 
الصورة الاوك" تلم الاقاق 
الفضيورة a A‏ 
ایر اا غين ای سل 


. ١٠١/٤ المغني‎ : 


۲: سيأتي بیانہا في فصل البيوع المحرمة والمنهي عنها -بإذن الله-. 


3 الببوح؛ وما بشرع ويمنع منها 


النوع الخامس : خيار التدليس: 

ومعنى التدليس: هو أن يظهر البائع السلعة مَعيبّة أو غير معيبة بمظهر 
السليمة» فكل فعل يزيد به البائع الثمنَ -ولو لم يكن عيباً- فإلّه يدخل في 
التعريف» فليس مقتصرا على المَعيبة فقط» "وكل تدليس با ختلف به الثمن 
يثبت خيار الرد قياساً على التصرية"0©. 

والتدليس على نوعين: 

الأول: كتمان عيبهاء فلا يظهره للمشتري. 

الثاني: أن يفعل بها ما يزيد من ثمنها. 

ومن أمثلته التي يذكرها الفقهاء؛ بيع المُصَرَّاة التصرية: وهي إبقاء اللبن 
في الضرع عند عرضها على المشتري موا له بكثرة لبنها وغزارته. 

والتدليس حرّم بإجماع العلماء» واستدلوا على ذلك بأدلة» منها: ما أخرجه 
البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن عن ال پل «لآ تُمَرُوا 
الإبل وَالعَتَمَ فَمَن ابتَاعَهَا بَعْدُ لَه بِحَبْرٍ النَطرَيْنِء بَعْدَ أن يحْتَلَِهَا: إِنْ شَاءَ 
اكه وَإِنْ شَاءَ رَدَعَا وَصَاع تر). 

وما أخرجه مسلم عن أبي أن ٦‏ 9 4 8ف 
قَلَيْسَ مِنَاك» والتدليس نوع من أنواع الغشء ولا ختلف الحكم في القصد 
وعدمه کالعیب؛ لأن الخيار ثبت لدفع الضرر عن المشتري. 

وإن رضي المشتري بالمدّلسء فلا اش له؛ لأن النبي للا حير بين 
اا سرت ظا اف وإ لدي لا طوقس 
فلا خيار للمشتري؛ لأنّه لا ضرر في ذلك. 


.٦۸ انظر: الكاني في فقه الإمام آمد:۲/‎ :١ 


مھ الببوح؛ وما بشرع ويمنع منها 


فان ثبت وجود التدليس في البيع» فإِنّه يغبت للمشتري الرد -وإن شاء 
أمسك-؛ لأنّه قد بذل ماله في هذا المّبيع بناء على عرض البائع لها بتلك 
الصفة» ولو كان قد علم أنه على خلاف ما رآها لما بذل ماله. 

ومن أمثلة التدليس تزيين البيوت التي فيها عيوب للتغرير بالمشتري أو 
المستأجر وإظهارها بمظهر حسن» ومثله أيضاً فیما يتعلق بالسيارات ونحو 
ذلك. 


ف 
يعفر عون ا 


إن صور البيع المباح كثيرة» إذ إن الأصل فيه الإباحة -کما تقدم-» منها: 

.١‏ البيع بالمزايدة: وصورته أن تعرض سلعة من السلع» ويجتمع الناس 
ويزيد بعضهم على بعض فيهاء حتى تستقر على واحد منهم» ويحكم ببيعها له 
ويتم البيع» قال عطاء رَيمَدُأنَهُ: "أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المَغایٔم 
فيحن وك |.ھ. 

۲ بيع المرابحة: وهو البيع الجن الذي اشتريت به السلعة» مع إضافة 
ربح معين على رأس المال» سمي بذلك؛ لأن فيه ربحاً زائداً على راس المال. 

؟. بيع التولية: هو البيع برأس ا لمالء دون زيادة أو خسارة» وسمى 


بذلك؛ لأنّه جعل غيره واليا مكانه فباعها بسعر التكلفة» عن أيوب قَالَ: 


:١‏ ذكره البخاري في باب بيع المزايدة. 


3 الببوح؛ وما بشرع ويمنع منها 


سمعت أبا قلابة يقول: "ليس من المروءة أن يربح الرجل على صديقه" 
۱,ھ(. 
بخسارة خشية الکسادہ أو لحاجة للمال. 

0. بيع المساومة: هو البیع بطريق التفاوض والتساوم على مبلغ يرضى 
به الطرفان. 

.٦‏ بيع التقسيط: هو بيع السلعة العاجلة بالثمن الآجلء وكذا لو كان 
بعض الثمن معجلاً وبعضه مؤجلاًء متى كان التراضى بین الطرفين. 

۷ بيع الفُضولي: هو أن يبيع أحدٌّ مال غيره بشرطٍ أن يرضى بذلك 
صاحب المال» فإن رضي أمضى البيع» وإن لم برض فسخ البيع» وكذا في شراء 
الرجل للرجل بغير إذنه. 

وقد اختلف أهل العلم في بيع الفضولى فمنعه الشافعى» وأجازه مالك 
وأبو حنيفة» وهو الصحيح» فقد أخرج الترمذي عَنْ عروة البارقيٌ» قال: دفع 
لغ رسرل الله 6 دازا الأشترى. له شاة”فاشتزيت: 4 شائن»: فحت 
إحداهما بدینار وجئت بالشّاة والدينار إلى التب یا فذكر له ما كان مِنْ 
أمره» فقال له: «بَارَكَ النّهُ لَك في صَفْقَة يَمينِكَ»؛ فكان يخرج بعد ذلك إلى 
كناسة الكوفة فيربحٌ الرّبِحَ العظيمّ» فكان مِنْ أكثر أهل الكوفة مالا. 

۸. بيع العربون: وهو أن يشتري شيئاً ثم يدفع جزءاً من الثمن كعرّبون 
إلى البائع» فإن أمضى البيع دفع بقية الثمن» وإن رد المَبیع كان هذا العربون 
من حت البائع لا يرذه على المشتري» حيث أنه حجز المبيع عن بيعه فيا لو جاء 


:١‏ روضة العقلاء: ۲۳۳/۱۔ 


قال الإمام ابن قدامة المقدسي رجةألة: 


هو 5 
ہي ع 


ہہ ہے سو ےم سد © 0 کا چو ےے ~2 ا معي ا ر ا ا و 
نَدُعَنَةُ وعن ابن عمر أنه أجازهء وَقال ابن سبرین: لا باس به» وَقال سعید 


017 لے لاه تير ر و 4ی و0 7 2۰ وق رو لے اع ول نی 
بن المسيب وابن سبرین لا باس إذا کرہ السلعة أن يردها يرد مَعَها شيئا وَقال 


۔ 
ع هماع ا 5 


8 و یں ور کے همه سدس کک 5 ۶ 7 و 
أحمد هَذَا في مَعْنَاه وَاختار أَبُو الخطاب أنه لا يصح وَهُوَ قَوْلَ مَالِكِ 


وَالسَافِعِيٌ وَأ صحَابِ الرأيء يَرْوَى ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عبّاس وا لحَسَ؛ لان ال 
لا ع EE ONE‏ قرط زا نينا يدر 
E‏ کی مر 077 2 ک6 کت َو 200 اج - چو سا کہ ۶ رد کن و لو وو 
عوض فلم يصح 5] لو شرّطه لا جنيي ولانه بمَنزلة الخيار المَجهول فإنه 
اشَترَط أن لَه رَد ابيع مِنْ غَيْرِ ذِکر مد لم يَصِحَّ» كنا لو قال ولي لجار متّى 


ص 
معي 1 5 
م سرے ہے 

7 


ر ره س کے ری ا 

يكت رددت !| وَمَکھا درهماء وَهذا هو القيّاس . 
رر رار 3-۴ , رج 08900 ا کب وہ 3 or‏ 2 هو می 
وَإِنَ) صَارَ أحمد فيه إلى مَا روي فيه عن نافع بن عبدِ الحارث أنه اشترّى 
2 وو ے7 کی 5 

کر تانر س ه و ہے ئن کی 7ص6 گا و 7 درو سل ثم بكو سك ہے سی سے 

لِعمَر دَارَ السجن من صفوان بن أمَية فإن رَضِيَ عمر وَإِلا فله كذا وکذاء قال 


7 2 07 7 3 وه 6ه سل سه ر‎ e 
الأثرَمٌ: قلت لاد تَذهَب إِليّه؟ قال أي شَّيْءٍ أقل؟ هذا عمَرٌ رَضِيَ اللَهُ عنه»‎ 


وَضَعَفَ الْحَدِيتٌ الْمَرْوِيّ. رَوَى هَذِو الْقِصَّة الْأَثْرَمُبسْنَادِ". |.ه2". 

۹. بيع التّورق: هو أن يشتري سلعة من رجل بألفين تقسیطاء ويبيعها 
على رجل آخر بالف حالآء وقد اختلف أهل العلم في حكم التوّرق» فذهب 
الحنابلة إلى تحريمه» وذهب الجمهور إلى جوازه» وهو الصحيح لعموم الأدلة. 

والفرق بین التورق والعينة» أن التورق بيع المشتري للسلعة على غير 
البائع» أما العينة فهي بيع المشتري للسلعة على البائع نفسه. 


.11/0/4 ىنغملا:١‎ 


و2 البيوع؛ وما بشرع وبمنع منها 


فصل 


البيوع المحرمة -المجمع عليهاء والمختلف فيها- 


لای کلم ال يشملل غنيم أكل انان ھا کے مه الث مع 
المعاوضاتء قال تعالى: (وَأَحَل الله الَْيْمَ وَحَرَمَ الربَاْ» فیا كان بيْعاً فهو 

7 5-7 2 ¢ 
حلالء وما لم يكن بيعا فهو ربا حرام -أي: هو زيادة على البيع الذي أحله 
اللَّهُ-. 

فدخلٌ في تحريم الربا جميعٌ أكل المال بالمعاوضات الباطلة المحرمة» مثل 
ربا الفضل فيا حرم فيه التفاضلُء وربا النَّسَاء فيا خُرّم فيه النّسأء ومثل أثمان 
الأعيانٍ المحرّمة» كالخمر والميتة والخنزير والأصنام» ومثل قبول الهدية على 
الشفاعة ومثل العقودِ الباطلةء كبيع الملامسة والمنابذة» وبيع حَبَّلِ الحبلة 
وبیع ار وبيع الثمرة قبل بدو صلاجهاء والمُحَابرة» والسَّلّفِ فيا لا يجوز 

وکلامُ الصحابة في تسمية ذلك رباً كثير» وقد قالوا: القَبَالاتُ رباء وني 
التجْش أنه رباء وفي الصفقتين في الصفقة أنه رباء وفي بيع الثمرة قبل بدو 
صلاجھا أَنَه رباء وروي: أن غین المشرسل ربا ر ۷ قَرْض جر نفعاً فهو 
ربا وقال ابن مسعود: "الرّبا ثلاثة TE‏ وخر جه 0٦5‏ والحاكم 
عنه مرفوعا... 

وبعض البيوع المنهيٌّ عنهاء ني عنها سداً لذريعة الرّباء كالمحاقَلة 
والمرابنةء وكذلك قيل في امو عن ع الطعام قل تہ ومن يعني 
بیع وعن ربح مالم يضمن... (. 


:١‏ من کلام الإمام ابن رجب الحنبلي (رحمه اللّه) في تفسيره: ۸۱ء 


9 الببوع؛ وما بشرع ويمنع منها 
ويمكن تقسيم البيوع المحرمة والمنهي عنها على النحو التا 
القسم الأول: البيوع المحرمة بسبب الخرر والجهالة: 
٤ : ê‏ 5 ( بب رب 

لقد أخرج مسلم في صحيحه عن أب هريرة» قال: «تتى رسول الله ل 
عَنْ بَيّم اللحَصَاقء وَعَنْ بَيْع العَرَرِاء فدل ذلك على تحريم کل بیع فيه غرر أو 

جهالة» وهذا أصل يبنى عليه ويقاس عليه. 
قال الإمام النووي رهآ "ما انه عَنْ بيع الکو او عَظِممْ 
١ 7 ۰‏ ہ ےک 0 :۰ 7 9 

مِنْ أَصُولٍ كِتَابٍ الع وها قَدَمَهُ مُسْلِمء وَیَلْحْل فی مَسَائِلُ كَثيرةٌ عر 


و " 
۰ 


15 


ثم عدد شيئاً من البيوع المحرمة ثم قال: 02900" 
مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ" 1.ه2". 

وأما تعريف الغرر والجهالة فقد تنوعت فيه عبارات الفقهاء؛ قال الإمام 
الخطابي رَِعَلُ: "أصل الغرر هو ما طُوِي عنك علمّه وخفى عليك باطنه 
وسرٌّہ وهو مأخوذ من قولك: طويت الثوب على عَرّہ أي على كسره الأولء 
وکل بيع كان المقصود منه مجهولاً غير معلوم ومعجوزاً عنه غير مقدور عليه 
فهو عون ولك مدل انويع متكا او الات أو طبرا ئرہ أن ق 
البحر أو عبداً آبقاً أو جملاً شارداً أو ثوباً في جراب لم یرہ ولم ينشره أو طعاماً نی 
بيت لم يفتحه أو ولد بهيمة لم تولد أو ثمر شجرة لم تثمرہ في نحوها من الأمور 
التي لا تعلم ولا يدري هل تكون أم لاء فإن البيع فيها مفسوخ» وإِما نى 


.۱٥٥/١٠١ شرح صحیح مسلم:‎ ١ 


3 الببوح؛ وما بشرع ويمنع منها 


بيا عن هذه البيُوع؛ تحصیناً للأموال أن تضيع» وقطعاً للخصومة والنزاع أن 
بقعا بين الناس فبها" ا بهرة». 
وقال الإمام القرافي مال حول هذه المسألة: "أن العلماء قد يتوسعون في 
۷۷۶0 9۰۰ ن ن 
الفرق بیٹھماء فقال: "وأصل الغرر هو الذي لا يدرى هل يحصل آم 
لا؟»كالطير في المواء والسمك في الماءء وأمّا ما علم حصوله وججهلت صف 
فهو المجهولء کبیعہ ما في كمه فهو يحصل قطعاًء لکن لا يدرى أيّ شيء هو 
فالغرر والجير ل واحد مق اع ونا اومن ره وأخصٌ من وجه. 
فيوجد كل واحد منھم| مع الآخر ومن دونه أَمّا وجود الغرر من دون الجهالة 
فكّشراء العبد الآبق المعلوم قبل الإباق لا جهالة فيه وهو غرر؛ لأنه لا يدري 
هل يحصل أم لا؟ والجهالة دون الغررء كشراء حجر يراه لا يدري آزجاج تو 
أم ياقوت مشاهدته تقتضی القطع بحصوله فلا غرر» وعدم معرفته تقتضی 
الجهالة به. وأما اجتماع الغرر والجهالة فكالعبد الآبق المجهول الصفة قبل 
ف2 
ثم بین الموارد التي للغرر والجهالة» وأا في سبعة موارد: 

الأول: في الوجود؛ کالابق قبل الإباق. 

والثانی: في الحصول؛ إن علم الوجود كالطير في اهواء. 

والثالث: في الجنس؛ كالسلعة لم يسمها. 

والرابع: في النوع؛ كعبد لم يسمه. 

والخامس: في المقدار؛ كالبيع إلى مبلغ رمي الحصاة. 


عب 


: معالم السنن: ۸۸/۴. 


3 الببوح؛ وما بشرع ويمنع منها 


والسادس: في التعيين؛ كثوب من ثوبين مختلفين. 
والسابع: في البقاء؛ كالثار قبل بُدو صلاحها" |.ه2". 
مسألة: قسَّم الإمام القرانی يَجمَُأَنَهُ الغرر والجهالة من حیث الجواز 
وعدمه إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: كثير ممتنع إجماعاء كالطير في ال هواء. 
الثاني: قليل جائز إجماعاء كأساس الدار وقطن الحبة. 
الثالث: متوسط اختلف فيه» هل يلحق بالأول أو الثاني؟ فلارتفاعه 
فواتال افعو رک لاکطاف عن اک اس اتال 
وهذا هو سبب اختلاف العلماء في فروع الغرر والجهالة ا.ھ. 
ویمکن تقسیم الغرر إلى قسمين: 
القسم الأول: غرر في أصل المعقود عليه» ومن أمثلته: بيع السمك في 
الماء» والطير في المواء. 
القسم الثاني: غرر في الأوصاف والمقادير» مثاله: كما لو باع بقرة» على أَنَّها 
تحلب كذا رطلاً. 
ويمكن تقسيم الجهالة إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: جهالة تكون في المعقود عليه» مثاله: بيع شاة من قطیعء 


وثوب من عدة أثواب. 


:١‏ زاد في تہذیب الفروق اثنان: فقال بعد ذكره للأقسام السبعة المتقدمة: وبقي الجهل بالأجل إن كان هناك أجل» 
والجهل بالصفة» فهذه تسعة موارد للغرر من جهة الجهالة. 


وھ الببوح؛ وما بشرع ويمنع منها 


القسم الثاني: جهالة تكون في العوض» من أمثلته: كأن یؤجُر دابّته بأجرة 
مجهولة» فيقول: أجرتها علفهاء وهو قدر مجهولء أو يقول: أساعدك فی حفر 
البئر وأجرتي كذاء دون تحديد مقدار المساعدة. 

فهذا كله عوض مجهول يبطل به العقد. 

القسم الثالث: جهالة تكون فی الأجلء مثاله: كأن يشتري منه سلعة. 
وقول له: أعظيكف امن عو الميسرة» فاه أجل غہرل: 


فیتبین أنَّ البيوع المحرمة بسبب الغرر أو الجهالة كثيرة» منها: 
١‏ - بيع الملامسة. ؟- بيع المنابدة. 


ہ۷ سو < و 


۶ 1 ع ا رید 2 رعو م ظط ڪال 

احج البخاري ومسلم عن أبي هريره ركوائلكعنه» ان رَسول اللہ یلا 
هى عن الملامَسة» والمنابذة'. 

قال الإمام ابن قدامة المقدسي رَجَداللَهُ: "لا نَعلم بَيْنَ أهل العلم خلافا 
+ کے امه ەە ر E‏ م Tor‏ و کے 3 و 1 4 
فى فسَادِ هذین البَيعَيّن... وَالمَلامَسَة أن يبيعه شیئاء ولا يشاهده عل أنه 


۶ 
مه 


E‏ وفع انج 4 و و6 فول 
2 ”.ت0 
٤‏ اور پر e‏ 

وقد فسرا بتفسيرات متقاربة» وذكر الإمام ابن عبد البر وغيره أنمها من 


-٣‏ بيع الحصاة. 


.۱٥١ /٤ :ىنغملا:١‎ 
.٦٥۹/٦ انظر: الاستذكار‎ ۲ 


2 البيوع؛ وما بشرع وبمنع منها 


قال الإمام ابن قدامة المقدسي َال "ومن البيوع المي عنهاء بیع 
الما وَاختَلِفَ في فيرو فقيل : E‏ ازم هَذْهِ الْحَضَاةَ فَعَل 
أي توب وَقَعَتْ فَهُوَ لك بِدِرْهَمء وَقیل: هُوَ أن يَقُول: مك ِنْ مَذِهِ الْأرْضٍ 
ياوها عل ره يا۵ إِذَارَميْتّهَا بكَذَاء yT‏ َقُول: عمك هدا 
کا اب وو نوا لحم لوقك ال و موا 
فَاسِدَةٌ؛ ل فِيهًا مِنْ الْخَرر وَالْجَھُلء وَلَا تَعْلَمُ فيه خلافاً" 1.ه2". 

ع - بيع حبل الحبلة. 

ودليل تحريمه: ما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم): 
ن رسول اللہ ا کی عَنْ بَبْع حبّلٍ اعبات . 

وهذا النوع من اليُبُوع: "گان بَبعاَيتِبَايَحُهُ أَهْلُ التاهليةء گان الرجل باع 
جور ل أذ تج الاقف کم مج الي في ليها ”كبا فسره ابن عبر 

مسألة: يجوز بيع حبل الحبل مع آئنہ تبعاً هاء ويكون له أثر في الثمن, لاه 
يفيك كا عا لا كيت اال كي قرو هل ]+ الأصول» 

۵- بيع المضامين. "- بيع الملافيح. 

قَالَ الإمام ابْنْ المُنْدِرٍ دالت اوعفرا هل أن بيع المضامين 
والملاقيح لا يجوز" ا.ه”. 


ا 


.۱٥١ /٤ ينغملا:١‎ 

٢‏ صحیح البخاري: ۳/ ۷۰ء صحيح مسلم: ۳/ ١٠١٤١-١٠١٠١۳‏ قال الإمام ابن عبد البر رحمه اللّه: "جاء تفسير هذا 
الحديث في سياقه فإن لم يكن تفسيره مرفوعاً من قول ابن عمر وحسبك بتأويل من روى هذا الحديث وعلم 
مخرجه". ا۔ھ الاستذکار:٦/ »47٠١‏ وأورد رحمه الله تفسيرات الفقهاء له ثم قال: "والتأويلات جيعا مجتمع عليها 
لا خلاف بین علماء المسلمين فيه" ا.ه 

۳ الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر: 5/ ۱۷۔ 


3 الببوح؛ وما بشرع ويمنع منها 


وقال العلامة ابن هبيرة ريمَدانَُ: '"وَاتَمَقُوا على أن بيع المضامين؛ وَهُوَ 
بيع مَا نی بطون الْأَنْحَامء وَبيع الملاقيح؛ وَھُو بيع مَا في ظَُهُورهَاء وَبیع حَبل 
الحبلة؛ وَمُو نتاج الجَنِين: بَاطِل " |.ه(". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمَهَآَلنَُ: "وکل ما نہی عنه النبي پل من 
بيع المعدومات مثل نميه عن بيع الملاقيح والمضامين وحَبّلِ الحَبَلَةَ وهو بيع ما 
في أصلاب الفحول أو أرحام الإناث ونتاج النتاج... وأمثال ذلك إن هو أن 
يشتري المشتري تلك الأعيان التي لم ا يقوم عليها البائع» 
فهو الذي يستنتجها ويستثمرهاء ويُسَلمُ إلى المشتري ما بحصل من التتاج 
والثمرة» وهذا هو الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه» وهذا على تفسير الجمهور 
في حَبّلِ الحبّلة أنه بیع نتاج النتاج» ومن فسرہ بتفسير الشافعي أَئّه البيع إلى 
نتاج النتاج فإنه يكون إبطالّه لجهالة الأجل» وهذه البُيُوع التي نہی عنها النبي 
يا هي من باب القمار الذي هو مسر وذلك أكل مال بالباطلء وأصحابٌ 
هذه الأصول يُمكنهم تأخير البيع إلى أن يخلق الله ما يخلقه من هذه الثهار 
والأولاد» وإنما يفعلون هذا خاطرة ومباختة كفعل المقامرين من أهل الميسر" 
|,ھ(. 

4 بيع عسب الفحل. 

ودليل تحريمه: ما جاء عند البخاري عن ابْن عمَر يته قال: "بى 

قال الإمام ابن القيم يدانه "التي عَنْ ذلك مِنْ اسن الشريعة 


کر 


وی سی سر یں ا سے اه 
وكاهاء فإن مُقَابَلَة مَاءِ الفخل بالأثانء وَجَعْلهَ حلا لعقود المُعَاوَضاتِ ما 


$ 


$ 


.٠٠١ /١ اختلاف الأئمة العلماء:‎ :١ 
0٤ جامع المسائل لابن تيمية - عزير شم‎ :٦ 


2 البيوع؛ وما بشرع وبمنع منها 


ه مودو 5 


هو تقح وَمُسْتَهْجٌَ عِنْدَ الْعْقَلَاء وَفَاعِلُ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ سَاقط مِنْ امھ 
ف أيهم وقد جع الم حا فطر عادو لايا اسمن ميانا لْحَسَنٍ 


َالقييح؛ 99ل OR O‏ 
ہر ہت 


23 


رید هَذَا بان أن مَاءَ الْمَحْلٍ لا قيمة 
ل قحل الرّجْلٍ على رَمَكَةٍ عرو فالولّد لِصاجب الرَّمَكة 


تاق لاه نمِل عَنِ المَحلٍ إلا جرد الاه ل ا من هله 
الشريعة 7٦‏ ھ9( با و لف و سا تس 
تر الشل الشختاج إلَْه ِن عَْر ضرا صاب الْفَخْلِ وَل تقْصَانٍ من 
رات الب كلا (إِنَ مِنْ 


روہ روو 2 رفو 
حَقَهًا إِطرَاق فَحْلِهَا وَإِعَارَ ةَ دَلَومَا) فَهَلْهِ حقوق یضر بالناس مَنعها إلا 


3 و 
ِالْمُعَاوَ 2 ةه فَأَوْجَبَتِ الشريعة بذ نا ).ھا . 


ا قال الإمام ابن القيم رھدا "فان قيل: فَإِذَا أَمُدَى صَاحِبٌ 
Ei‏ إِلَ صَاحِبٍ الْمَحْلٍ هَدِيةء أو ساق إِلَيِْ كرَامَة فل لَهُ أَعْذمَا؟ء قیل: إِنْ 
كَانَ ذَلِكَ عَل وَجُه الْمُعَاوََ 0 بط 7 کت" 


یی 

س 
\ 
2 
6۶۱ 


يَكُنْ كَذَلِكَ فاد بس ب "الكو ادل O‏ 
لا ِن کلب شال الي عن عب الف ي فته فَقَال: يا رَسُولَ الله 
EE ٦‏ له في الكرَامَة». 


71 و 
۲ زاد المعاد في هدي خير العباد: .۷۰٢ /٥‏ 
٣۳‏ زاد المعاد في هدي خير العباد: .۷۰٢ /٥‏ 
تو ومني وا قاع 


2 البيوع؛ وما بشرع وبمنع منها 


۸ - بيع الثمر قبل بدو صلاحه. 

لا يخلو بيع الشمرۃ قبل بُدُوٌ صَلاحھا مِنْ ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أَنْ يشتريها بشرط التّبقية» فلا يصح البيعٌ إِجْماعاً؛ "لن الب 
پا ہی عَنْ بیع الثّارٍ حَلَّى يبدو صَلَاحْهَاء تب الْبَائِمَ و الْمْبْتاع " تر 
لاء والنّهيُ يفضي فَسَادَ الْمَْهِيَّ عن قَال الإمام ابی الْمُئدِ روَمَلمَهُ: "َم 

الف الثاني : أن يبيعها بشرط القطع نی ا حالِء فيصحٌ بالإجماع؛ لان 
الْمَنع إنَ) كان خوفاً مِنْ تلفي الُمرة وحدوث العاهة عليها قبل أخذها؛ 
بدلیل ما روى و أن نے کی ی عن بيع الار تی ہو قَال: 
اریت إِذَا مَنَعَ الله الثَمَرَه بم يَأَشةٌ أُحَدكُمْ مَالَ أخيه؟» [رواه البخاري]» وهذا 
ود رت e‏ 

ليِسُمْ الثَالِتُ: أن يبيعَها مُطْلَقا و1 يَشْتَرِطْ قطعا ولا تَبْقِيَةَ فاليم بَاطِلء 
َبهِ قال مَالِكٌ» وَالشَّافِعِيُ... لأن الى اة أَطْلقَ الله عَنْ بَبْع الشَّمَرَةِ قبل 
دو صَلَاحِهً. ۰ 

"وبُدو الصلاح في ثمرة النخل أن یحمَرٌ أو يصفر» وفي العنب أن يسود أو 
ہعرق اقم الا ونس أن سن وفي سائر الثمار أن يبدو فيه النضجء أو 
يطيب أكله» لما روي عن النبي ىيل أنه هى عن بيع الثمرة حتى تطيب [متفق 
عليه]» ونہی عن بيع الثمرة حتى تزهوء قيل: وما تزهو؟ قال: «تَخَرٌ أو 
تَصَْفَار)ء "ونی عن بيع الحب حتى يشتدء وعن بيع العنب حتى يَسْوَّد 


٢ 


لی 0 


.٦۳ /5 انظر: المغنى لابن قدامة:‎ :١ 
رواه الترمذي.‎ :۲ 


3 الببوح؛ وما بشرع ويمنع منها 


لقد صح عن أبي هريرة ووَوَليَدعَدْهُ قال: "نى رسول الله واي عن بيعتين 
في بيعة ٠»‏ وروي تة رفوا «من باع بيعتين في بيعة فله آوکسھ| أو 
الربا)“. 

قال الإمام الترمذي رمََالنَهُ: "وقد فسّره بعض أهل العلم» قالوا: 
بيعتين في بيعة؛ أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقدٍ بعشرة» وبنسيئةٍ بعشرين» 
ولا يفارقه على أحد البيعتين» فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة 
على أحد منهم " ا|.ه». 

لئ را أن الس بقل ار من اا رع هن الاما اة جا 
البائع للسلعة ثمنين» ثمن للنقدء وثمن للنسيئة» و ثحدد أا يراد ففي البيع 
إبهام فيحرم لذلك. 

ما إن تم العقد على اختيار واحدة من الصورتين فالبیع صحيح» لا بأس 
به» قال العظيم آبادي رَهَداللَّه: "أن المسألة مفروضة على أنه قبل على الإبهام: 
أما لو قال: قبلت بألف نقداء أو بألفين بالنسيئة؛ صح ذلك.."١.ه*»‏ وقد 
حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على جواز هذه الصورة في 
مجموع الفتاوى©. 


.44 /۲ انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد:‎ :١ 
أخرجه أحمد والترمذي والنسائي.‎ ٢ 

:٣‏ رواه بو داود وفي إسناده مقال. 

.۱۸۷/ ٤:يذوحألا تحفة‎ :٤ 

.۱۸١/۹ عون المعبود:‎ ٥ 

.٦۹۹/۲۹ ینظر:‎ ٦ 


$SS SSS SSS SS SSS SSS SSS SSS SS SSS SSS SSS SSS وت المبوع؛ وما شرح ومنع منھا‎ 


القسم الثائي: البيوع المحرمة بسبب الربا: 


إن الرّبا من أكبر الكبائر» ونصوص الكتاب والسنة متواترة في تحريم الرباء 
وتحريمه من المعلوم بالدين بالضرورة» قال الله تَحَالَ: + يتأيها أل اموا 
لا تا ڪلوا اربوا أضعدمًا ءُ عة واوا ا ال لمکم تح ۳پ [آل عمران: 


و 


e‏ ا ڪون الد وا ا يموت إلا کنا يوم لَك 
َتَحَبَطُهُ ألشَّيِطنٌ من المیں ذلك ينهم قالوا إِسَمَا الیم كَل اريزا وأحل أله اسيع 
720 يو ماني ہے _۔ ا 
اوليك أَصحَدبٌ 7 0 [vo‏ 

وعَنْ أبى هريرة. عن الي وك َلَ: اسا لح ا ا قَالُوا: ي 
00 النى وَمَا هن؟ قال : اترك بال والسحر» تل ال ا حرم 

َه إل بالحقء وَأَکُل الرّباء وَأَکُل َال ب الیم َالتَوَل يَوْمَ الزَّحْفِ ٹن 
0 المْؤْمِنَاتِ العافلآتِ) [متفق عليه]. 


وعن سَمْرَةَ بن جناب ي نة قال: قال ابی چنا ات 
وجل ی وی رجي اام مقا قن ی ت ل رم 
ا 70 دت حِجَارة فأقبل الرَجُل الذي في 
ال قدا أرَادَ الرَجْل أن مج ر رم ا فيه رده حَيْثْ کان 
َجَعَلَ کيا ججاء ءَ لِيَخْرْجَ رَمَى في فيه بِحَجَرء فَيَرْجِمٌ کیا کان فَقَلْتْ مَا هَذَا؟ 
فَقَالَ: الْنِي ريه في التهر آل الرّا ےت 

وعن عبد الله قال: "لعن رَسُول اللہ كص آكل الرَيَا وَمُؤْكِلَهُ" [أخرجه 


سا 


ص ص 


و2 البيوع؛ وما بشرع وبمنع منها 


ولعلّة الربا حرمت أقسامٌ كثيرة من البيوع» منها: 


۱ بيع العينة. 

عالہ 
e 5‏ ڪا 5 مور سو کے 

عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله وي يقول: «إذا تبايعتم بالعِيئة 
٤ے‏ ۹ ۴ر را اسر 7 : 7 7ھ ۲ 3 E‏ مه ل 1 3 و 
وَأَحَدْتُمْ أَذنَابَ البقر» وَرَضِيتَمْ بالرّرْعء وَتَرَكَتْمُ الجهاة سَلط الله عَلَيَكُمْ ذلا 
ماپ وی ر و 5 7 و 0 
لا ينزعه حتى ترجعوا إلى ديد 

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن أبي إسحاق» عن امرَّأتِه أا مَحَلَّتْ 


000 


سے ۔ 206 5 ES‏ جر 6ر o‏ 9 ۔ 2 ؟ وه 2 ES‏ ا ر 
عَلَ عَاؤِلّةً في نِسْوَةٍ فَسَأَلَتْهَا امرَأةٌ فَقَالَتْ: يا آم الْمُؤْمِننَ» کات لي جَارِيَة 
٦س‏ ط۶ 5 57 0 ۰ 
ہے 
ر م مه اه م 4 ر ے ر 70 فا سک ویر ٥و‏ 2 ہی سے وو 
5 ا 5 > “Fe‏ ع د ھ سے م 8 5 ع “oe‏ 
ے‫ 
سس ےو ہس موہ لے ری ور ہت ل بن اساي 
ہے 97ص بی ا کے و ۶ ہمہ oF 2o‏ ۶ کو of f‏ م رو رام ۔ و 
وبئس والنَهِ ما اشتری؛ آخبر زید بن ار : أنه قد ابطل چھادہ مع رَسُولِ 
٥‏ 2 


سا هه 


20 ےہ یں اک ع ٥‏ 
َه کا إل ان رت“ مات الْمَرْأَة لِعَافقَة: ارات ِن أَحَدْتُ راس + 
الله ڪي إلا ان توب > فقالت المرأة لعائشة: ارايت إن اخذت راس مالي 
72 ہو ہی عم 0227 ےو 


رت ل الال ره ار ان 01011 أذ 
قَالَتْ: (إِنْ تبثم فَلكُمْ روس اَموَالِكُم) الآية» ولا تقول مثل هذا إلا توقيفا 
سمعته من النبي صل الله عليه وسلم» ولأن ذلك ذريعة إلى الربا؛ لاله أدخل 
السلعة ليستبيح بيع ألف بخمسمائة والذرائع معتبرة”"» وهو قول جمهور 
U‏ 


:١‏ أخرجه أبو داود. 
؟: الكافي في فقه ابن حنبل: ؟/ .١5‏ 


اا 


3 الببوح؛ وما بشرع وہمنع منها 


¥ بيع المحافلة. ۰۳ بيع المزابنة. 


أخرج الإمام أحمد 2 مسندہ ن أبي هريرة» رفعه ہے عن ال 


وَهْوَ اشْیزاء الزَّرْعَ وَھُو في سنبله بالجنطة وتهى عن الْمُرَابَئةِ: وهو شِرَاء 
الثار بِالتمْر". 


غ٠‏ بیع اللحم بالحيوان. 


لا يجوز يبيع حم إبل ببعیں ولا لحم البقر ببقرة» ونحو ذلك» وذلك 
للجهل بالتاثلء ويدل عليه ما رواه مالك في موطئه بسند صحيح إلى سعيد 
بن المسيب َال أن النبي ىااة: 'نہی عن بيع اللحم بالحيوان" وهذا هو 
۵. بيع الأموال الربوية بجنسها مع التفاضل» أو بغير جنسها 


2ھ 
اللا + 


عن عبادة بن الصامت 'وَوَلنَهُعَنَهُ قال: قال رسول الله پل «الدَّمَبُ 
ِالذَّهَبِء وَالفِضّة بالفضّق والب بال وَالشّعِينٌُ بالشّعِيِ وَالثَمْرٌ بِالتَمِْ 
وَامِلُحُ باللح» مِثْلاً ہوثلء سَوَاءَ ِسَوَاءِء يدا بيده قدا احمَلَقَتْ هَذِهِ الصاف 
نر كنت ف إذا كنذا ول »الو سنا 


أ 
و اه س 


1 مر ہاب پچ ہ سے کو ےم ع2 ل اللہ ٭ لاہ 7 
وعن أبي هريرة َلنَدُعَنَةُ ان رسول 0 قال: (الدیناڑ بالدینار لا 


٭ 


یں 


فصل بَْنهُاء وَالذَرْحَمْ بِالدَرْهَم لآ فضل بَيْنهُ [أخرجه مسلم]. 
فيحرم بيع البر بالبر مع زيادة أحدهماء أو الذهب بالفضة نسيئة... 
وهكذا. 


وھ الببوح؛ وما بشرع ويمنع منها 


٦‏ بیع الدين بالدين. 


قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحةآللة: "إذا كان لِرَجَل في ذمَة رَجَل 
دمب وَلِلْآَحَرِ عَلَيْهِ راهم فَاصْطَرَفًا با في ذِمّتِهماء 1 يصح وَيبَذَا قَالَ 
لهم و 7 077 7 و < ئوہ ےے۔ کر ماه ون 1_8 7 ا 
اللَيْثْء وَالشافعی'... قال ابن المُنْذِرِ: أَحْمَمَ أهل العلم على أن بيع الدين 


رو 7 - 
ے٥‏ ۔-ھو 7 ٥ئ‏ وہ 060 


بالدین لا ور وَقَالَ أحد: إن هو إجاع وقد رَوَى أَبُو عَبَيْدِ في الغریب " 
7 > لا وس ت < 7 
النبّ واا تجى عن بیع الْكَالِي با 


س 


CM 


لگالۍ "۰ وَقَسّرَُ ب(الدّيْن بالدیْن)۱.ھ٥).‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَدُأَنَهُ ۾ معرض كلامه عن تحريم 
بيع الدين بالدين: "وإنما ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ» والکالئ هو 
المؤخر الذي لم يقبضء فهذا لا يجوز بالاتفاق" 1.ه”". 

۷ النهي عن بيع وسلف. 

صورة هذا البيع أن يقول الرجل لغيره: "أشتري سلعتك بألف. على أن 
تسلفني عشرة آلاف" مثلاّء فيجعل الشراء وسيلة لأخذ الدين» فهو محرم؛ 
لأنَّ كل قرض جرّ منفعة فهو ربا. 

وروي عن مالك أنه بلغه: "أن رسول الله ایا ہی عن بيع وسلف". 


."۷/٤ المغنی:‎ :١ 
جموع الفتاوی: ۰۰ھ‎ ۲ 


2 ا‎ SRA 


28 الببوع؛ وما بشرع ويمنع منها 
القسم الثالث: البيوع المحرمة بسبب الضرر والخداع: 


بعض النصوص العامة الدالة على ذلك» وعليه؛ فقد حرمت الشريعة عددا من 
البيوع لاشتم الها على ضرر أو خداع» منها: 

۱ بيع النجش. 

والنّجْشٌ: أن يزيد في السلعة مَنْ لا یریڈ شراءهاء ليقتدي به الستامُ 
فيظن آنه م يزد فيها هذا القدرٌ إلا وهي تساويه» فيغتدٌ بذلكء فهذا حرامٌ 
وخداع. 

قال البخاریٔ: التاجش آل رباً حَائِن وَهْرَ خَدَاعٌ بَاطِل لا تجِل؛ وَرَوَى 


کر 


معو 00 رو 4 ا ا ہے کے ا سوج ۲ ع eC‏ 
أن رَسُول الله ا کی عَنْ النجْشٍ "2 وعن أي هريرة أن رسول 
2 ر ےت ره 2 ے2 


اللہ اة قال: ١لا‏ تلقوا الركبان» ولا يبع بَعْضْکُمْ على بيع بَعْضٍ ولا 


6 
0000 بت کے 1 .قر تاا ٢ں‏ لا 
ولآن في ذ - تعريرا بالمشتري» وحديعه 2 وفل قال النبي اسیا : 
0 و 77 
«الخديعة فى النار»“ 


جا لے ھت كاه كرون تد ےر ناک 
َقَالَ: آتا يمك مل هذه الشَلعة دون هدا امن از آپیٹك حرا ينه 


ر 3 2 3 0 0 اكه و سو ہے از ا 090 
ِثمَيْھاء و دوه و عرص عليه سلعة رَغغتَ فيها لمشتري» ففسّخ ببع » 
NY‏ ناف تی E‏ 1 لديف 

وافاری هاي واا عار جائز نی اي کا هه د و 


.٠١١ /٤ انظر: المغنى لابن قدامة:‎ :١ 


2 البيوع؛ وما بشرع وبمنع منها 


ہے سو ےجو 2 0 ا“ ل لالہ - َ‫ م ود ےہ ره ر سه مداه سم 
ركن عن الب ىا قال: «لا يبع الرَّجْل على بَيْع أخيهء وَلا يطب عل 
خطبَة أخيه؛ إلا أن يَأَدْنَ لهاء وَلا فيه مِنْ الاإضرار بِالْمُسْلِمء وَالْإِفْسَادٍ 


ا 


۴ بیع تَلَقَى الجلب أو الركبان أو السلع. 


7 س و ار 32 ۔ اي تر أ ر رهم 

قال الإمام البخاري رَََدُاللَهُ: "باب النهى الرَكبَانٍ وأن بیعه 
م0 0 7 7 يو a a‏ ےہ ۶ روم 7 ر ۰ ا 
مردود؛ لان صَاحِبَةُ عاص ثم إذا كان به عالاء و خداع 1 البيع» وَالخداع 


77 
ل١‏ 00ہ 


3 


عن عبد الله بن عمر ته أن رسول الله چیا قال: لا يبع بعد 2 
عل بَيْع بَعْضٍ» ولا تَلْقَوا املع حتى یبط بها إِلَ السّوق) [متفق عليه]» وعن 
أبي هريرة أن رسول باه قال: «لا تلقوا الركبان» ولا يبع بعضكم على بيع 


بعض» ولا تناجشواء ولا يبع حاضرٌ لباد) [متفق عليه]. 


وقال الإمام ابن عبد البر رَِمَدَآانَُ: "(لا تلقوا الركبان للبیع)ء فقد روي 
هذا المعنى بألفاظ مختلفة عن النبي ويا من حديث أبي هريرة وغيره» فروى 
الأعرج عن ابي هريرة کا ترى: «لا تلقوا الركبان للبيع»» وروی ابن سيرين 
عن أبي هريرة عن النبي وَلَيِيةِّ: «لا تلقوا الجَلّب»» وروی أبو صالح وغيره 
عن أبي هريرة عن النبي ىيا أنه هى أن تتلقى السلع حتى تدخل الأسواق. 
وروى ابن عباس عن النبي مد «لا تستقبلوا السوق ولا يتلق بعضكم 
لبعض)ء والمعنى في كل ذلك واحد" ا.ه"©. 


.١5١ /5 انظر: المغنى لابن قدامة:‎ :١ 
.07 5/5 الاستذکار:‎ ۳ 


22 البيوع؛ وما بشرع وبمنع منها 


53 ببع الحاطر للباد. 


س 


ار أن ج الحقري ل لبي 5أذ حلب الشلعق يرق شش 
1 ول 8 بيع لَك ھی ای ینا عن ٠‏ ذلك فال" «دعوا الاس ا 


7 
و رم 3ہ 


یں یٹ ا وَالْبَادِي هَاهْتَاء من يذل الْبَلََة ِن عَبْرِ هلاه سَوَاء 


مو و 


کان بویا أو من قري اس کے تبى الي 4ا الْحَاضِرَ أن يَبيعَ لَه 
قال ابْنْ عَبًا ہی التب وَل أن تلق الرحبان. 7 بيع حَاضِرٌ لِيَادِ 
قال لت لابن گی EL‏ فاك" ا 00 
عَلَيِْاه وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: قَالَ رشول ارکہ کللا: لا یع حَاضر لبا دَعَوا اناو 


سو ره ماه هي و ےہ ر عي یہ 


یرزق ١‏ َحضْهَمْ من بَعْضٍ) روم E RO‏ وال 
وَالْمَعَْى في ذَلِكَ أنه متَى ترك الْبَدو ي بيع سِلعَته؛ اشَرَاهَا النّاس بخص 


م سرس سر 


َيوَسّعُ عَلبهِم السَعْرَ ذا ول الْحَاضِر بَا وافتتع من جا امہ 


لبَلَیٍ؛ ضاق عل أهْل الکن نت مات لي ڪي في تغليله إِلَّ 5 
ال 


.٠١١ /٤ انظر: المغنى لابن قدامة:‎ :١ 


9 الببوع؛ وما بشرع وبمنع منها 
وو 
القسم الرابع: البيوع المحرمة لذاتها: 


لقد حرّم الشرع عدداً من البيوع لذاتہاء وجاءت الآيات والأحاديث 
بالتنصيص عليهاء منها: 

١‏ - بيع الخمر'. 
-بيع الميتك. 
-بيع الدم. 


-بيع الخنزیر۔ 
-بيع الأصنام. 


006 یہ ہم 


Oo 


قال الله تعالى: لے حرمت عَليكم اميه وَللدَمُ ولتم اللخنزير وما أَجِلَّ لبر اللہ 


حصح مم سے ےم مم سم AR‏ عمجو م س2 ۔ ہے سس م ے وو 2 ےہ و ہے و ہے 
27 و ا ما کل السبع إلا ما دكم 7 
ہے ص مدو ے> >< ہج وه مج162 خب سخ I.‏ 
8 3 $ پوی دی : - 


ہے 


ھيہو۔ 0 کے ص ےو قد ہے 4 رر رهج ےس و 


وقال الله تعالى: # یکایا ألذين ءامنوا نما الخمر والميير والانصاب لازم رجش من 
عمل الشيطن فَأَجَيَنبوه لعلکم تملحو 4 [المائدة: 7۰. 

وعن جابر بن عبد الله يته آنه سمع رسول الله لا يقول عام 
الا می کھت ايل ووشولة: لعزم ينم لقم رات واد یر 
َالأصتام؛ [متفق عليه]. 

ونقل الإمام ابن عبد البر َأ إجماع السلمین كافّة عن كافة أله لا کل 
لمسلم بيع الخمر ولا التجارة في الخمر””. 


:١‏ قَالَ عََاعَة: الشّحْتُ َة عَکَر: الرَهْوَةُ وَمهرُ ابي وَحُلْوَانُ الْكَاجِنِء وَكَمَنُ الگلب وَالَرَكُ وَالْكَمْلُ 
وَالْخِْزِيلٌ وال وَالدَّمُ وَعَسْبُ الْفَحْل رر تق وَالسَاجِ وآ 2 الها 
مطالب ارول النهى في شرح غاية المنتهى! ١ .71 / ٤‏ 

.۔۳۰٣‎ /۸ انظر: الاستذكار:‎ ٢ 


و2 البيوع؛ وما بشرع وبمنع منها 
7 7 رس ہے ت ای جو ئب۶ ره تی وت وتيود ا 
وقال الإمام ابن قدامة رَدَاللَهُ: لا جوز بيع الخنزیر ولا المَیْتةِ وَلا 


3 رہ و ° و ر معو 2 9 ا 0 ر ٥مھ‏ تمد کو 
الدّم... قال ابن الْمُنْذِر: أَحْمَمَ أهل الْعِلم عَلَ الْقَوْلِ بهء وَأَحْمَعُوا على تحْريم 
ہت )م >ه سس ےہ ره مت کس رھ ےر وہر ے ا سا > ) وہ 
المَيتة وَالخمر؛ وعلى أن بيع الخنزير وَسْرَاءَه ام؛ وذلك لا رَوَى جابز 
ل 9 و ہی ل اللہ کل وهو rL EA‏ یں وو نے 

: سيعت رسول الله چا وهو بمَكة يقول: (إن الله وَرَسوله حرما بيع 
ےہ ر 0 و و كه " 
الخمرء والميتة» والخنزير» وَالأصنام» متفق عليه |.ھ. 

-٦‏ بيع الكلب. 
الشافعية والحنابلة ومشهور مذهب المالكية» قال الإمام ابن القيم رَجةاللة: 
"وهذا مذهب فقھاءِ أهل الحديث قاطبة"۱.ھ٦“‏ 

LE‏ او 


ع 5 772 2 ا ص r‏ 20 .جن 


شو E‏ او ےہ > E‏ 7 1 د ر 267 مه 
َكَرَت فَسَالَتَهُ عَنْ ذَلِكَء قال إن رَسُولَ الله وا تبى عَنْ نَّمَنِ الدم وَنْمَنِ 


وعن أب مَسْعُودٍ الأنْصَارِيّ وعَيدَعنَُ: "أن رَسُولَ اللہ پا تی عَنْ تُمَن 
اا ۱ 
۷-بيع السنَور (وهو القط). 
اختلف أهل | في حكم بر المُنور ؛ فذهب جھور الفقهاء إلى الجوازء 
5 7 7 ىک سا وه 2 
والقول الثاني: وهو رواية عن أحمد اختارها ابن القيم وابن رجب وعدد مِن 


95 7 . و 3 2 ا 7 ٥‏ 
المحققين أن ذلك لا يجوزء ودليله ما جاء عن أبي الزبير قال: سَأَلْتَ جابرا عن 
کات ل ا ا 


١:المغنى‏ لابن قدامة: 5/ .١97‏ 
٢‏ زاد المعاد في هدي خير العباد: 0/ ۷٦۷۔.‏ 


2 البيوع؛ وما بشرع وبمنع منها 


وهو الراجح» قال الإمام ابن القیٔم 27 


وَهُوَّ مَذْهَبُ طَاوُوسٍ ومجاهد وَجَابر بر بن ر بت هْلٍ الظَاهر دی 


الروَایتينِ عَنْ همد وَهِيَ اختيّارٌ أي بكر عبد العزيزء وَهُوَ الصّوَابٌ لِصِحَةٍ 
الْحَدِيثِ بِلَلِكَ وَعَدم مَايُحَارِضُهُ فَوَجَب الْقَوْلُ به" |.ه0". 

6 - بيع الات اللهو والعزف والطرب. 

ذهب جمهور الفقهاء من ا حنفیة والمالكية والشافعية والحنابلة إلى تحریم 
بيع آلات اللهو» وهو مبني على قولهم بتحريمها. 

وفيه حديث أبي مالك الأشعري د هَن قال : سمعت الي َال نل 


و کو وہ ا 


ایکون مِنْ 5 أفوامُ لوت ا لجر وا حریر؛ وَا ٣‏ مر وَالعَازِف ولينزلن 
افو م إِلَّ جنب عَلم روځ عَلَيْهِمْ بسَارحة هي يَأَنيهِمْ رت اج 
بَقَولُونَ: ازجع إِلَبْنَا عدا مهم الل وَيَضَعْ العَلمٍ وَيَسْمَخ آَحَرِینَ قِرَدَةَ 
وَحََازِيرَ إل يوم القِيَامَة) [رواه البخاري]. 

۸-بيع الإنسان الحر. 

٠‏ إن بیع الإنسان یکر كان اء كبوا دك أو اھ كر و كان 
07 وهو بیع فاسد أنه عون 


8) 


َال اه: تلان آنا حَضْمُهُمْ يَوْمَ لقامَة پٹ 
Ne‏ ر جيرا قاشتؤی مه وَيعْط جر 
قال الإمام ابن الجوزي لَه دوہ یی ںہ کت 


سيده؟ رب العالمين ۰ م |.ه2". 


دنم مد عل یہ برة نة عن النبی پا قال: 


. 1۸٥ /٥:دابعلا زاد المعاد في هدي خير‎ : ١ 
. ٤۸۸/٤ انظر: فتح الباري:‎ ٢ 


ا 


8 الببوع؛ وما بفرع وبمنع منها 
وو 
القسم الخامس: البيوع المحرمة لغيرها: 


لقد تقدم أنَّ الأصل في البيع الإباحة» لکن قد یطراً أمرٌ بصي البيع إلى 
التحریمء من ذلك: 

.١‏ البيع عند أذان الجمعة (الثاني). 

لقد افق العلاء (رحمهم الله) على النهي عن البيع بعد النداء الثاني 
للج ولك مھا الطب عل ال ران الہ کل ین تاره 
الجمعة لقوله تعالى: + أا لَب ءامنا إا نوف لِلصّلَوةَ ين بوم اَلْحْمْمَةِ 
اشوا إل ر أله ودروا ابيع دک حر کم ن تم تَعلمُونَ ) ادا یت 
لَه أن روان آلذرض واوا من صل انلو واذکروا الله گرا لع تقون 
() )4 [الجمعة: ۹ - .]٠١‏ 

قال الإمام ابن العربي الله "وهذا تجمعٌ على العمل به ولا خلاف 
8ی تحریم الع ا 00 

وفي عدم صحة هذا البیع خلاف» والصواب من أقوال الفقھاء أنه بيع 
محرّم لا يصح. لقوله تعالى: # ودروا ألْبَيم 4. 

؟. البيع في المسجد. 

عن عبد الله بن عمرو تيدتها قال: "ی رَسُولٌ الله ايا عن الع 
ولا فاون الکن رومن أن ره ھک أذ وييول الله E‏ 
«إذَا ريشم مَنْ يبي ET‏ تارف أن نه سے کنا 


2# 
عمو 


۔ .ٌ0 2 4 00 277 هو ہک یی 
رَأَيْتَمْ مَنْ نشد فيه الضالة فقولوا: لا أَدَى الله عَلَيّكَ) "©. 
:١‏ أحكام القرآن: .۲٠۳ /٤‏ 


؟: مسند أحمد» ط الرسالة: ۱۱/ 059. 
۳ خرجه الژیذی:۱۳۲۱ء والستائی ف الكرى 440 


و2 البيوع؛ وما بشرع وبمنع منها 


قال شرف الدين الحجاوي َال "ويحرم فيه -أي: المسجد- البيع 
والشراء والإجارة للمعتكف وغيره؛ فإن فعلّ فباطلء ويّسَنْ أن يُقَال له: لا 
أربحَ الله تجارتك» ولا يجوز التكسب فيه بالصنعة كخياطة وغيرهاء قليلاً كان 
أو كثيرآء لحاجة وغيرها" |.ه» وهذا اختيار عدد من أهل العلم كالشوكاني 
والصنعاني وغيرهما. 

۳ بيع السلاح في الفنللكة. 


صا 


EE اا ا ا ا و 2 ا‎ E 
لله تعالى: # وتعاونوأ على البر والثقوئ ولا نعاونوا على الثم وان‎ 
مم مھ و 4> ر و م‎ 
اتقوا الله إن الله‎ 


کر 


بد اعم 
سويد الاب 4 [المائدة: ؟]. 


5 و ہ۔ 


.۔ ۶٢٤‏ 71 د اا داه ب ۰ 
ن بن حُصَينء "أن رسول الله واا نہی عَنْ بيع السّلاح في 


3 
١ 


الفتنة "0©. 

قال الإمام ابن القيم يَمَلَلَ: "ولا ریب أنَّ هذا سد لذريعة الإعانة على 
المعصية... ومن المعلوم أنَّ هذا البيع يتضمن الإعانة على الإثم والعدوانء 
aS‏ دي او ھاتدال سارتھ این عل عقي انك کے 
السلاح للكفار والبغاة وقطاع الطريق..." ا.ه2. 

٠5‏ بيع العصير ممن يتخذه خمراً. 


ص ا ۶ 7 2 
03 ھا جک کے 


3 ہے ا زايا 008-0 8 ره 52 کم 
قال الإمام ابن مفلح رََدَاللَهُ: (وَلا يصح بيع العَصبر لن يتخذه خمرا) 
تہ ے۔ 


2 0 ے2 o‏ م 24 5 200 2 جره ہ ص< 2 ہے يروج سا 5 E‏ 5 کم o‏ 39 
قطعا لِقوله تَعَال: (ولا تعاونواً عل الْإن والعدوٴنِ)؛ وَهَذَا معو الإثم 
ے2 E‏ 


لے ہے ار 2 پک 5 o7‏ نے و ؟ ره مھ رر 2 7 
فیکون حرما؛ ولا یصح؛ لانه عقد على عبن یقصد بها المَعْصِيّة أَشْبَة إِجَارَةَ 


:١‏ الإقناع: ف۸(۱.. 

٢‏ رواه الطبراني والبيهقي. 

.۱٥۸ /7 إعلام الموقعين عن رب العالمين:‎ ٣ 

:٤‏ عدم صحة هذا النوع من البيُوع هو مذهب الحنابلة» قال في الإنصاف /٤(‏ ۳۲۷): "وَعَدَمُ صِحَ بَیٔع الْعَصِيرِ يَنْ 
7 ا 


2 البيوع؛ وما بشرع وبمنع منها 


لام لی أو لِلوتَء, وَالْمَذْمَبٌ ذا عُلِمَ؛ أَيْ: نحق وَقیل: 
الشَّبْخ تی الدَّينِ" ا.ه0". 
۵. بيع العبد المسلم لكافر. 
قال الله تعالى: # ون عل اله قري عل اومن سبي 4 [النساء: .]١5١‏ 
قال الإمام البخاري الله في صحيحه: قال ابن عباس وَعْلِلَْعَنَها: 


44 


"الإِسَلام يعو ولا يعلى ". 

وقال الإمام ابن مفلح رجةآلة: "(وَلَا يصح بَيْعْ الْعَبْدِ الْمُسْلِم لكافر) 
نص عليه؛ لاه نوع ِن ایی عن و ف ایْتداؤٌہُ 
کالنکاح وَالاسْترْقَاقء وَعَنْهُ: يُؤْمَر بيع أو کاب" A‏ 

.٦‏ بيع شعر المرأة لأخرى. 

يحرم بيع شعر المرأة لأخرى تزين به رأسهاء لحرمة إطلاع الرجال 
الأجانب عليه» ولأن في ذلك خداع وغش» وقد جاء النص باللعن في ذلك 
جاء عند البخاري عن آسماء بنت أبي بكر رركتا قالت: سألث امرأة التي 
ها فقالت: يا رسول اللّه إن ابتتي أصابتها الحصبةٌ فامّرَقَ شعرُهًا -أي: 


تمزق-. وَإِفْ ا فصل فیه؟» فقَال: «لَعَنَّ اله الوَاصِلَة وَالمُوَصولة). 


.٦٤ / ٤ البدع في شرح المقنع:‎ :١ 
.٦٤/٤:٤ ٦ 


مھ الببوح؛ وما بشرع ويمنع منها 


احتكار السلع والبضائع 


0 ۰ئ واتحعر يف پچ ار الطَّعًا م للرَيْضء 
وصاحبه محتكرٌء قال ابْنْ سِيدَهُ: الاخیکاژ ممع | لام وخر و ا يوگل 
واحتباسّه انْتظارَ رقت لافسب رکا رانک ما انی 

٠ت‏ نهم ليتحكرون في بيهم يَنظرُون وَيرَبَصُون وإنه کر 

7ت بيع بالگٹر مِنْ شِدَّة حَکرہ أي مِنْ 
ا ا ا ا سے مکی حا ُا |,ھ(. 
وقد جاءت أحاديث كثيرة عن الاحتكارء منها: 

عن مَعْمّرِ بن عبد الله عن رسول اللہ ایا قال: «لا حكر إلا حَاطِحٌ) 

وعند عبد الرزاق في مصتفه عن ابن الْمُسَيِّبٍء أنه قال: SS‏ 
عَبْدِ الله الْعَدَویٗ وهو يَقَولٌ: ہے سے 
حاط ال ان 292و" E‏ 1 کی کر اریت قال" 


قال الإمام الترمذي رجةاكة : ”و الاب عن عمَرٌ عل 5 اَم 0 
وَابْنِ عم وَحَدِیث مَغْمَرٍ حَدِيتْ عَسَِنْ م روف ع عه اهل 


العم كَرِهُوا احتکار الَا کس مت ھا 


١:انظر:‏ لسان العرب:٤/۲۰۸.‏ 


22 البيوع؛ وما بشرع وبمنع منها 


ا 5 ھب ٢‏ رع م ه سس ۰ e‏ ی یږ ؟ س ےه کو یت و 
وقال ابْنْ المَبَارَكٍ: لا بَأس بالإختكار في القطن, وَالسَّحْتِيَانِ وَنَحْو ذلك 
|.ھ. 

7 کے اماو لو حرط ری رو سے +0 ہے کہ ا 
قال الإمام النووي رح اللہ وھدا الحديث صَریحٌ في حریم الاحتکاں 


۱ 


ر ہے ھے ه سس : ےکک 4ے ت ٠‏ ۶ر 2 6 ر 9 
قال أصحاينا: الاحتكار المحرم هو الا حتکار فى الاقواتِ خاصة؛ وهو ان 
يَشْتَرِيَ الطْعَام في وَقتٍ الغلاء لِلتَجَارَة وَلا يبيعة في الحَالِ بل يدخره ليغلوا 

٤‏ ب سو و 


و مر “مر ° مهس رھ +٭ بی و رو 3 
نمنه» فاما إذا جَاءَ مِن قريته أو اشتراه في وَقتٍ الرخص وادخرہ أو ابتاعه في 


وَقتٍ العلاءِ لَاجَتِهِ إلى أكلهء آو ابْتَاعَهُ لِييعَهُ في وَقِتِه فَلَيْسَ بِاخْيكَارٍ وَلا 
٠ 7‏ £ چ ر 7 7 2 0 و ۔ ا 8 2 
تحريم فيه وَأَمّا غَيْرُ الاقواتِ فلا حرم الاحتِكارٌ فيه بکل حَالِء هذا تَمصِيل 


ر دس ای 0 7 0 5 ہبہ ه سك ما 3 سے ے 
مذهبتاء قال العلاءُ: وَالحِکمَة فی تحريم الاخْیگارِ دفع الضررِ عَنْ عامَةٍ 
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التاسء کا جع الْعْلَءُ عَلَ أنه لَوْ كان عند إِنْسَانٍ طَعَامٌ واضطر الناس إليه 
5 0 رر 5 2 2 7 3 ےکک ۶ ھن اس 
وم يجدوا غيره أجبر على بَيِعِهِ دفعا للضرّر عن الناس» وَامَا مَا ذكِرَ في الكتاب 
عَنْ یبد بن الْمْسَيّبٍ وَمَعْمَر رَاوي الْحَدِيثِ اا كَانَا كران فقال ابن 
عبد البر وآخرون: إنما كان َکِرَان الزَّيْتَه وَحَمَكَا الْحَدِيتَ على اختگار 
Sr‏ 


کا ٥ے‏ فر کر تب 6 سے 7 ۰ 3 ۶ ۰ 8 


وهو الصحيح ' |.ھ. 


وقال الإمام ابن قدامة المقدسي رَِحَداللَّ: "الا ختگار المُحَرَمُ مَا اجه 


ف 


سر مہ له 


اس رو 


4 ہج ۔ ا ر ٦ o‏ > م for 327 ٥‏ ر 76 
٠ 5‏ 355 ۰ 2 3 3 ما 54 2 4 3 
وهس و و ر 


ECS‏ کاو تال لازا الا ری 
1 كر ٦‏ ہت و الى 5 اج 


°° امت 


. ٥0۸/۲ :سنن الترمذي‎ ١ 


2 البيوع؛ وما بشرع وبمنع منها 


42ہ ور ہے 


یق عَل اوہ ولا َر بو بل نمع إن التاس إا عَلِمُوا عند عنده طعاما معد 
ینم کا٥‏ لِك أب لقم ِن عدم 

الثاني: أن يَكُونَ الْمُشْترَى قُوتاء فََمَا ادام وَالْحَلْوَاكُ وَالْعَسَلُ 
ات وَأَعْلافُ البائ َلَيْسَ فِيهًا اخیکار حرم قَالَ لام 00 
عَبْدِ الله يشال عَنْ أي شَيْء الاحْیکَارُ؟ قَال: إِذَا کان مِنْ قوت الاس فَهُوَ 
تید ارتا ماعتھت کیہ سو یحم 
رَاوِي حَدِيثِ الاحتکار- حكر الرَیْتَ قال 4 ٠‏ گان کے الَوَىء 
وَالْحَيِطَ» وَلبزْرَ ولان هَذِهِ الأَشْيَاءَ ما لا تَمُمُ الْحَاجَهٌ ها فَأَشْبَهَتْ 
لناب وَالْحَيوَاَ ت 

العَالِثُ: ان بص ُضَيّقَ عَلَ الاس بِشْرَائِهه ولا يحَصُلُ ذَلِكَ إلا بائرین 

أحيجما: َون في بلي بت الہ الاخیگاژ كاله واو قل 


وسو 
٠‏ 


أ حمد: الاحتكار ر مل 16 9-7 اون فَظاهِرٌ ہٰذا اَن البلا 


الاڈ الكل كير الْعرَافِق وَالْجَلّبٍ كبَعْدَادَ وَالْبَضْرَةِ وَمِضر لا يحرم فيا 
الاختکا ره أن ذلك لا يور فيا غَالِياً 
u 2‏ يَكُونَ نی حال الصَيّقء بان ۰ سس اف وار درو 
موال فیشت وکا لو قل اننا فَأمَا إن اشْتَرَاهُ في حال الاتساع 


راس غل وجو لا شی عل أعد کی بش |,ھ(۲. 


.۱٦٦/١ ىنغملا:١‎ 


و2 البيوع؛ وما بشرع وبمنع منها 


فصل 


تسعير السلع والبضائع 

قال العلامة ابن منظور: "التَسْعِيرُ: تَقَدِيرٌ السَّعْر" 1.ه". 

والأصل تحريم التسعير ؛ لما جاء عن أنس قال: غلا السّعْرٌ على عَهْدٍ 
رَسُول ۲ی۷۷ ۶9ت إن ال هو اتی 
القَابضُء الباسط الرَرَّاقُ وَإِنّْ لَأَرْجُو أن الْقَى رَئی وَلَيْسَ أَحَد مِنْكُم يَطْلَيْني 
بِعَظْلِمَةِ في دم رلا مَال». 

وقد فصل بعض أهل العلم مسألة التسعير فجعلوها على قسمين: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََدانَُ: "إذَا كان اناس يعون سِلَعَهُمْ 
عل الْوَّجْهِ الْمَعْرُوفٍ مِنْ غَيْرٍ ظُلْم مِنّْهُمْ وَقَدْ ارتمَمَ السّعرٌ ما لِقِلَة الَّْء 
وَإِمّا لِكَثرَةِ الحَلَي: مهدا إلى ادي َلْرَاءُ الْحَلْقٍ أن يعوا بقِيمّة بِعَيْيِهًا إكْرَاةٌ 

وَآگا الثاني مَمثل أن يَمْتَيمَ اَربَابُ السّلَع مِنْ بَیْعِھَا مَعَ ضَرُورَةِ التاس ليا 
إلا بِيَادَةِ عَل الْقِيمَة الْمَمْرُوقِ فَهُنَا يحب عَلَيْهمْ بها بِقِيمَةٍ الْمنْلِء وَل 
غت اشير إلا إِلرَامَهُم قِيمةٍ امِل فيَحِبْ أن روا پا امهم اله به 
وَأَبْلَعُ مِنْ هَذَا أن يكوت الاس قَدُ الْمرَمُوا ألا بيع العام أو َيه إلا اس 
مَْرُوفُونَ لا اع لك السَلَْ إلا كم تم ييبمُوعها هُمْ؛ َو باع عَيدُهُمْ ذلِكَ 
مع ما لا و لو : لباِع؛ أَوْ غَيْرَ ظَلْم؛ ل في ذَلِكَ مِنْ الْمَسَادِ 
هتا يب التّْعِيُ عََيْهِمْ بِحَیثُ لا يَييحُونَ إلا قِيمَة الْمذْلِ» ولا يَْتَدُونَ 


ع< 4 


.۳٦٣/٤ لسان العرب:‎ : ١ 


؟: أخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه. 


2 البيوع؛ وما بشرع وبمنع منها 


مُوَالَ الاس إلا بقِيمَةٍ الوثل بلا کرد ني e‏ له 


000000 . شع کم أن بيو اب 
اخمَارُوا َو اشَْرَوَا بب اخْتَارُوا كان دَلِكَ ظا 0-7 طلا لِلْبَائعينَ 
دين يُِيدُونَ بيع ِلك الم ٦‏ 000۳۶+ مِنْهُمْ وَالْوَاجِبُ إِذَا 1 
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نكن کی ال مدق منک بت توق ل ذا جد 
ک٥‏ ے : الْرَامْهُمْ الات يعوا او لا يسوا إلا بَمَنِ الول وَهَذَا وَاجِبٌ 
في مَوَاضِعَ كَذيرَةِ ٠‏ مِنْ الشريعَة ۰ھ 

وقال الإمام ابن القیٔم رها "ما التَسْعِيدُ: فونه ما هو ظْلْمٌ غرم 
E‏ بر ق على الع 
تعن لا يَرْصَوْتَه أ مهم ما أبلح الله هم فَهُوَ حَرَامٌ وَإِذَا تَصَمَّنَ الْعَدْلَ 
2 جس PP‏ 
رت ما ڪرُم عليه من أَخْذِ الريَادةِ عَل ءوض الْمِذْل» فَهُوَ جَائرٌ بل 
وَاحِبٌ. 

اما اقم الْولّ: فمثل ما روى أنس قال: علا السّعْرٌ على عَهْدِ النبيّ 
ایت َقَالُوا: كا رشول اق لو دده لاله تفال إن لله هُوّ الْقَابض 
لازق الْباسط الْمُسَعَر وَإِنّْ لَأَرْجُو أن الْقَى الله ولا يَطْلَييي أَحَدٌ بِمَظْلِمَةٍ 


ظَلَمْتَهَا إيّاه وني دم ولا مال 


فإذ اکان الاس ييعُونَ ھت ات 
َد ارمع اسّعْرٌ -إمًا لتٍََالَيْء» وَإِمَ لكر الحَلَقَ- 0 لَ الى فَإِْرَام 


التاس أن يبيعُوا + م بقِيمَة بِعَينِهًا إكرَاة بعَیر حق. 


3 


$ 0 


.۷٦/۲۸ مجموع الفتاوى:‎ :١ 


٢‏ رواه ابو داود والترمذيّ وصحّحه. 


3 الببوح؛ وما بشرع وہمنع منها 


° م ھ 


وأا الثاني: قرشل أن يَمْتَنِمَ أَرْبَابٌ السّلّع مِنْ بَيْعهاء مَعَ ضَرُورَةٍ 


ہرم 


الزْمَهھم اله به" |,ھ(. 


.۲٠٠/١ الطرق الحكمية‎ :١ 


مھ الببوح؛ وما بشرع ويمنع منها 


لقد جمعنا في هذا الكتاب أهمّ مسائل البيوع» واستللناها من أمَّهات 
الكتب لأهل العلمء ودللنا عليها بالأدلة الشرعية. 

ولا ندعي استيعابت جميع دقائق الباب» ولا احتواءَ تشعباتِ فصوله. 
ولكنّه التسديد والمقاربة» # وَمَوَقَ كل ذى علو علي م4 [يوسف: .]۷١‏ 

قال الإمام ابن الصلاح يَدالنَهٌ: "تلغنا عن القاضي أبي الحسن علي بن 
عمك اوہ خيب الاررذی آخن. الین الشسافعين» قال صمت فى 
"البيُوع ". كتاباً جمعت له ما استطعت من كتب الناس» وجهدت فيه نفسي. 
وكددت فيه خاطري» حتى إذا تهب واستکملء وكِدتٌ أعجب به 
وتصورت أنني شك الناس. اضطلاعاً بعلمه؛ حضرني -وأنا في مجلسى- 
رابا ف فا عو ظانف الس a EAE SS‏ 
لم أعرف لشيء منها جواباء فأطرقت مفکراً بحالي وحالما معتبراء فقالا: أما 
عندك فيا سألناك جواب وأنت زعيم هذه الماعة؟! قلت: لا. فقالا: إا 
لكٌء وانصرفا..." |.ه2©. 


وآخر دعوانا أن الحمد دله رب العالمين 
وصل الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين 


.۸۳/۱ أدب المفتى والمستفتى‎ : ١ 


و2 البيوع؛ وما بشرع وبمنع منها 


ا 7 
برد 

مقدمة وس سک SARS SSR Boos‏ 
فصل بيان حكم تعلم أحكام البيع 0033377 0 ERR‏ 
فصل تعريف البيع وذكر أنواعه یس لكك N ERR RASME‏ 
فصل مشروعية البيع والأصل في البيوع ED o‏ 100010[ 
فصل ضوابط وآداب البيع EAE N ESER‏ 
فصل أركان البيع سد ا O O‏ 
فصل شروط البيع امتح نع ص اض MEERA ASR‏ 
فصل الشروط في البيع ص رھ لا O‏ 00001( 
فصل الخيار وأنواعه ات را مر سی سج ا 
فصل بعض صور البيع المباح -المجمع عليهاء والمختلف فيها- ام ا 
فصل البيوع المحرمة -المجمع عليهاء والمختلف فيها- REE‏ 1 

القسم الأول: البيوع المحرمة بسبب الغرر والجهالة ڈور 0 

القسم الثاني: البيوع المحرمة بسبب الربا Cone‏ 

القسم الثالث: البيوع المحرمة بسبب الضرر والخداع ةيد دز 0 STE‏ 

القسم الرابع: البيوع المحرمة لذاتها ا 210000000 

القسم ا خامس: البيوع المحرمة لغيرها SAR OSS SOR SSSR‏ 
فصل احتكار السلع والبضائع یش OA‏ وی سی ا OO ES‏ 
فصل تسعير السلع والبضائع AA SRE‏ ل ول ااا ال ل ES‏ 
الخاتمة E CT O OEE‏ 000071 


3 » وسيف ينصر 
كتابٌ يهدي» وسی 


مطابع الدولة الإسلاميت 
راع كول ۷٤٤۱ھ‏ 


